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ةــــــــمقدم



المقدمة

عاشت الجزائر في الثمانینات أزمة كبیرة نتج عنها تغییر جذري على مستوى كل القطاعات حیث 
.انتقلت من الدولة المسیطرة إلى الدولة الضامنة

نظام اللیبرالیة في السوق مع تبنیها لكافة الإصلاحات الاقتصادیة المناسبة لهذا النظام من وانتهجت
خوصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفتح المجال أمام الخواص وإحالة عملیة تنظیم النشاط 

.1الاقتصادي لمبادئ وقواعد سوق تتسم بالمرونة إلى جانب نظم قانونیة تخدم اتجاهها الجدید

وبغیة تحسین وضع البلاد وإنعاش اقتصادها رأت أن الاعتماد على المبادرة الفردیة وإنشاء السوق 
المالیة وعلى وجه التحدید البورصة هو السبیل الأمثل لذلك لما حققته مؤسسة البورصة من نتائج هامة 

ى وجه الخصوص في بعض البلدان حیث تمثل الإطار الأمثل للاستثمار والنهوض بالسوق المالیة عل
حیث أصبحت البورصة من بین المقاییس التي یقاس بها تقدم اقتصاد دولة . والاقتصاد الوطني عموما

2.ما

البورصة هي سوق منظمة وموجهة للجمهور حیث یتم فیها التداول والعملیات وفقا وعلى العموم 
قا یضمن تلاقي العرض والطلب فتكون منظمة تنظیما دقی. للقواعد المنصوص علیها في القانون والأنظمة

3. بالنسبة للبضاعة أو القیم التي تتناولها حركتها في جو المنافسة الحرة

من اسم أحد الصیارفة لمدینة یرجع تاریخ البورصة إلى بدایة القرن السادس عشر و هي كلمة مشتقة
.في بلجیكا بروج 

. تخصص إدارة الأعمال. الماسترمذكرة لنیل شهادة . آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري. اتي حسینند-1
.02ص . 2014-2013. جامعة خمیس ملیانة. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم. حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري. ایت مولود فاتح2
. 5-4ص . 2012. تیزي وزو. جامعة مولود معمري. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. منشورات الحلبي الحقوقیة. 1ط. محاكمالبورصة عملیات البورصة تنازع القوانین اختصاص ال. محمد یوسف یاسین-3
.     15ص . 2004. لبنان



المقدمة

وأنشأت ظهرت البورصة في جمیع أنحاء أوروبا ومن هناقصره،حیث كان تجار المدینة یجتمعونفي 
تسیرها،إلى أن وضعت لها إدارات واستمرت بالتطورمباني فاخرة لها

على تنظیمها عن طریق قوانین خاصة إلى ان وصلت إلى القمة في نهایة القرن وهیاكل تسهر
رصة الأوراق المالیة في الجزائر هي بو وأول بورصة.العالمانتشرت في جل وشاع صیطهافعشر،الثامن 

التي نظمها المشرع الجزائري بترسانة من النصوص التشریعیة التي 1. التسعیناتالتي ظهرت في بدایة 
وزودها 2.التي تنفذ من طرف الوسطاءو الصفقات التداولنها كما تنظم یتحكمالأجهزة بداخلها و تكو 

بآلیات كفیلة لضمان حسن أدائها لمهامها و تحقیق أهدافها من تنشیط عملیة الادخار عملیات 
. الخوصصة

باعتبارها من الاقتصاد سعى لتوفیر أقصى درجات الأمان على الأعمال فیها من ولدورها الحساس
وحاول ردعلتزام بهذه المبادئ القائمین علیها بالاوالمساواة وحرص علىخلال سعیه لتفعیل مبدأ الشفافیة 

ولأجل قصد تحقیق مصالح شخصیة أو كسب غیر مشروع السوقولمعارفهم بخبایاكل استغلال لحرفیتهم
بتجریموالمتعاملین قامأثر بعض السلوكیات على مصلحة المساهمین وتخوفا منالسلیم للمعاملات السیر

.علیهمالهم ورتب جزاءات إطار القیام بأععدة سلوكیات یقوم بها الوسطاء في 

وتسییر القیمإن القائمین على تنفیذ هذه العملیات هم أشخاص ذو معرفة كبیرة في مجال التجارة 
وقواعد الانضباطوالحذر بآداب المهنة الالتزاممستواهم التقني فهم یتعهدون على وإلى جانبالمنقولة 

منهم لتحقیق ربح على حساب مصلحة الزبون فهو سلوك تسعى وكل سعي.زبائنهممن عملیات لأحمایة
تسعى لتدارك نقص هذا السلوك حدیثا فهي وإن ظهرعلیه حتى وإرساء عقوباتكل التشریعات لتجریمه 

.هفي تشریعها وتضیف

وتعد المخالفات المرتكبة في مجال البورصة سلوكیات مجرمة قانونا یقوم بها الوسیط في إطار مهمته 
متجاوزا أخلاقیات مهنه و الأهم خارقا . ق مصلحة خاصة له أو لمعارفه مستغلا منصبهیقتحقبغرض

القواعد التي یجب اتباعها في تأدیة لعمله التي تكون على العموم القواعد المنظمة لعملیات البورصة و 

، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستیر في القانونالمنقولة،سلیمة قادري، لمیاء رابطي، بورصة القیم-1
.17ص، 2003- 2002، قالمة،1945ماي 08، جامعة السیاسیة

كلیة الحقوق ،تخصص قانون اداريشهادة الماستیرالأكادیمي،رة مكملة لمتطلبات مذكالبورصة،جرائم ، حاضري سارة-2
. 02ص ،ورقلةوالعلوم السیاسة، جامعة قاصدي مریاح، 



المقدمة

م و .ق.ب 93/10هذه الجرائم لها عدة صور مذكورة على سبیل الحصر في المرسوم التشریعي رقم 
.و هذه الصور و كیفیة التصدي لها وردعها هي محور دراستنا, معاقب علیها

منا التعمق في القواعد القانونیة التي والذي یتطلبیتناول هذا البحث دراسة موضوع جرائم البورصة 
.هوذكر عقوباتالذي حدد هذه الجرائم . 93/10المرسوم التشریعي رقم وعلى رأسهاتخدم الموضوع منها 

یعد موضوع جرائم البورصة من أهم المواضیع الاقتصادیة ما دامت نجاعة دورها لا یتم إلا بخلوها 
المشرع في القضاء علیها ضروري خاصة و أن البورصة في وسبل من هذه الجرائم فدراسة هذه الجرائم 

فالدراسة ،الجزائر حدیثة و تشریعاتها في مجال الجرائم لا تكتسب طابع من التفصل و التوضیح المطلوب
.الموجودةضروریة لاستكمال النقص التشریعي في قوانینها 

و یها تؤدي إلى إعاقة عملها، تحدث فنشات للنهوض بالاقتصاد الوطني فإن كل جریمةأوبما أنها
.حمائي الأمثل للبورصة من هذه الجرائمبالتالي یجب لنا التوصل إلى النظام القانوني ال

:إن الدوافع التي جعلتنا نخوض ضمار هذا الموضوع تتلخص في الأسباب التالیة

و تسلیط الضوء ي المجال الجنائي في اعداد دراسة فقهیة قانونیة فتتعلق هذه الأسباب في الرغبة
.لأنها تقتضي دراسة معمقة و تمحیصیة الجنائیة للتعرف على جرائمها،على البورصة من الناح

جل الدراسات كانت موجهة وندرته لأنالأسباب التي جعلتنا نرغب في دراسته هو جدته ومن بین
.إلخ...وتشكیلها لدراسة البورصة من تعریفها 

.لبنة متواضعةولو بإضافةراء البحث العلمي اثوالمساهمة فيالمتعلقة بها،م دون التطرق إلى الجرائ

وطبیعة هذا الموضوع یجعلنا نرغب في معرفة الجرائم و مرتكبیها و الهیئات القانونیة التي تتصد هذه 
ك رغبتنا في معرفة الدور الذي لعبة المشرع الجزائري في و كذلسلوكات و توقع جزاء على مرتكبیها، ال

.حیث ترسنة القوانین و آلیات أخرى،كبح السلوكات غیر المشروعة

.وكذلك ما یمیز جرائم البورصة عن باقي الجرائم الأخرى

.لمشكلات التي یثیرها هذا الموضوعمحاولة إیجاد الحلول ل- 

ك سب عقوباته مع السلو كذا مدى تنالمشرع الجزائري في قمع الجرائم و محاولة معرفة مدى توفیق ا- 
.الضرر الذي یحدثهالإجرامي و 



المقدمة

الفقهیة المتعلقة بجرائم حلیل ما جاءت به مختلف المصادر والمراجع القانونیة و تء و محاولة استقرا- 
.البورصة

.تحدید الجرائم المتركبة التي تنتج عن السلوكات الغیر مشروعة التي تعیق عمل البورصة- 

البورصة یستدعي جمع المادة العلمیة المتعلقة به إن التطرق لموضوع النظام القانوني لجرائم 
والاطلاع على جمل من له صلة بالموضوع من نصوص وآراء فقهیة وأهمها،

. 2003دراسة أحسن بوسقیعة في كتابه القانون الجنائي الخاص الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 
جریمة إستغلال المعلومات الداخلیة بحیث تطرق إلى كل الجرائم أیضا الدكتور عصام حجاب في كتابه 

محمد فاروق ، دون أن ننسى 2003، دار النهضة العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة(للشركات المساهمة 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - مقارنةدراسة- المالیةعبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق 

لمسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، منیر بوریشة، ا، كما أن 2000الإسكندریة، 
.2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

لبلوغ هدفنا من هذه الدراسة في إیجاد حلول للإشكالیة المثارة والتساؤلات السابقة الذكر، اعتمدنا على 
بمثابة أرضیة یقف علیها عدة مناهج تتناسب مع موضوع البحث ومقتضیاته، حیث كان المنهج التحلیلي 

هذا الموضوع لاسیما بتحلیل كل جریمة على حدى، و تحلیل بعض النصوص الخامة للموضوع كذلك 
استعننا بالمنهج المقارن عند تبیان ما نصت علیه مختلف التشریعات المقارنة فیما یخص دراستها لجرائم 

.البورصة

ات والعراقیل على اختلافها ومن بین لا یخلو أي موضوع بحث علمي من مواجهة بعض الصعوب
:الصعوبات التي واجهها بحثنا ما یلي

شح المادة العلمیة المتعلقة بموضوع جرائم البورصة وندرة المراجع المتخصصة في التشریع الجزائري، - 
الأمر الذي استدعى وتطلب منا الرجوع إلى مراجع من تشریعات أخرى لأنها كانت أكثر دقة ووضوح، 

وضوع جرائم البورصة وآلیات التصدي فیه شائكة ومعقدة وتحتوي  على جزیئات كثیرة تتطلب أیضا م
.وقت طویل لدراسته، الأمر الذي لم یتوفر بالقدر الكافي للمعلومات

الشح الكبیر للمادة القانونیة التي تحتوي على الجرائم و العقوبات بل وحتى الأنظمة لم توجد لتزویدنا - 
و التفسیر الشافي لصور الجرائم حیث أنه توجد مادة وحیدة تحتوي على الجرائم و بالشرح الكافي 

.العقوبات معا
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وعیة استنادا إلى دوافع البحث سواء ما تعلق منها بالدوافع الشخصیة أو الموض

:یمكننا طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة

في عمل البورصة لحمایة مصلحة شفافیة والنزاهة الما مدى توفیق المشرع الجزائري في تجسید 
المتعاملین فیها، وبالنتیجة لذلك تحقیق الهدف الذي أنشئت من أجله، أم أن مثل هذا التدخل لیس له 

؟ما یبرره بحیث یتعین إستبعاده من نطاقها لكونه یمس بها اكثر مما یخدمها

نقسم موضوع الدراسة إلى ا ان ومستلزمات الإلمام بجمیع عناصره ارتأینبالنظر إلى سعة الموضوع 
.ومقدمة وخاتمةفصلین 

إذ یتناول الفصل الأول الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصة و یقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 
حیث تناول المبحث الأول منه جریمة العالم بأسرار الشركة و تناول المبحث الثاني جریمة نشر 

غیر اتر او نالم(بالأسعار حث الثالث جریمة التلاعب المبلو تنایو ، المعلومات خاطئة أو مضللة
.)المشروعة

تحت عنوان آلیات قمع جرائم البورصةوضبط جرائملدراسة الإجرائیة لقمع لخصص والفصل الثاني
في المبحث وأما ،المرحلة الإداریة في معاینة النشاط الماس بالبورصةالمبحث الأول تناولنا في، البورصة

،الهیئات الأخرى المساعدة في ضبط سوق البورصةالثاني فقد تناولنا 

وأنهینا الدراسة بخاتمة ، لجرائم البورصةالمقررةالعقوبات المتابعة الجزائیة ووفي المبحث الثالث والأخیر
.وضمناها أهم النتائج والاقتراحات التي توصلنا إلیها في هذا البحث



الفصـــل الأول
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:الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصة:الفصل الأول

البورصة سوق مالیة تعرض فیها الشركات والمؤسسات المالیة أوراقها وصكوكها لجمیع الراغبین في 
التعامل معها وفق ضوابط معینة، حیث أن هذا التعامل من بیع وشراء داخل البورصة یقتصر على أشخاص 

فذة من أهمیة بالنسبة ونظرا لما تمثله العملیات المنذلك لحساسیة المنصب الذي یتولونه، مرخص لهم و 
أكفأ و أنسب الأشخاص للقیام بهذه للمتعاملین، فإن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تقوم بتوظیف

رع لضمان السیر الحسن إضافة الى المنظومة القانونیة التي وضعها المش، العملیات في مجال القیم المنقولة
أصدر المشرع الجزائري المرسوم حیث . والدؤوب للعاملین في البورصةالعمل الدقیق ضمان لعملیات و هذه ال

المؤرخ في 96/10، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 23/05/1993المؤرخ في 93/10التشریعي رقم
والذي ینظم السوق م.ق . ب بلق المتع17/02/2003المؤرخ في 03/04وبالقانون رقم. 14/01/1996

وتصدر م. ق. ي قد تقع في بالمالیة وعملیات البورصة والذي یجرم بعض السلوكیات غیر المشروعة الت
لكن قبل هذا 03/04وهذه الجرائم صارت ثلاثة بعد صدور الأمر . من العاملین فیها ویوقع جزاءات علیهم

م المذكور من المرسو 60المادة نص حسب جریمة العالم بأسرار الشركة لى واحدة وهي فقد كانت تقتصر ع
صورتي القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة ونشر معلومات 03/04أعلاه ثم أضاف الیها الأمر 

.خاطئة

. كل جریمة على حدا في مبحثوندرسوعلیه سنتطرق الى كل هذه الجرائم في المباحث الثلاثة التالیة 
.الى مطلبینیتفرعوكل مبحث
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:جریمة العالم بأسرار الشركة: المبحث الأول

لیها إن إفشاء المعلومات السریة یعد واقعة استغلال أو توصیل معلومات ممیزة من جانب المطلعین ع
تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ العدالة یتعین علیهم فیها حفظ هذه المعلومات وهيبحكم وظائفهم في فترة زمنیة، 

.والمساواة بین المتعاملین في البورصة

متداخلان یتمثلان في ل العالم بها هما سلوكان مجرمان قبواستغلالها منوعلیه فإن إفشاء المعلومات 
ر أن كل من جریمة إفشاء الأسرا، حیث)العالم بأسرار الشركةجریمة (ریمة المظهرین المشكلین لهذه الج

في دراستنا لكن هذا لا وإن فصلناهما. ش. ب. ع. جهر المعلومات یعدان مظهر من مظاوجریمة استغلال
، وأركانهمافي مبحثنا هذا إلى تعریف كل منهما، وبالتالي سنتطرق. التشابه الكبیر والترابط بینهمایعني عدم 

:في المطلبین الآتیین

:ةالشركبأسرارتعریف جریمة العالم:المطلب الأول

وبالتالي لا یمكن تعریفها أو فهمها إلا من ،جریمة مركبة من مظهرینالعالم بأسرار الشركةتعد جریمة 
.خلال التطرق إلى تعریف كل مظهر من مظاهرها، و لذلك سنفرد لكل مظهر فرع مستقل

:تعریف جریمة إفشاء الأسرار: الفرع الأول

.یجب فهم السر الذي هو محور هذا المظهربأسرار الشركةالعالم مظاهر جریمة لفهم هذا المظهر من 
:سر لغةتعریف ال:أولا

1.أوصله إلیه سرا: كتمه و أسر علیه حدیثا: ه ر السر وهو ما یكتمه المرء في نفسه، وأس

.254ص . ن.س.، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د-عربي، عربي–ابراهیم، قلاتي، قاموس الهدى .د-1
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:تعریف السر إصطلاحا:ثانیا

révélationبوأما الفرنسیة " Breach of secrecy"ویصطلح على إفشاءالأسرار بالإنجلیزیة ب  de

secrets والأطباءكالموظفین العامین،(و إفشاء السر هو قیام المؤتمنین على الأسرار بحكم مهنتهم،
ملزمون بحفظ الأسرار وعدم إفشائها تحت طائلة العقوبة لأن الإفشاء یشكل فهم ،بإعلان سر) والجراحین

ةبالفرنسی، to disclose, divulgerevealبالأنجلیزیة)أباح، أفشى(فعل الإفشاء ویصطلح على.1جنحة
Divulguer, Reveler2

د سوى صاحب محلا للنشر أو الإعلان ولا یعلم به أحلیستهو كل واقعة أو معلومة أو رقما السر 
نطاق السریة الوقائع والمعلومات العامة غیر المحددة التي تسبق نشرها بأي طریقة من تخرج من و . الشأن

3.ةتجاریصناعیة أو باعتبار أن الأسرار التي تهتم الشركة والمشرع بحمایتها قد تكون أسراراطرق النشر، 

طریقة أو آلیة للتصنیع تعتمدها شركة ما بحیث :هيخضريحسب أحمد علحیث أن الأسرار الصناعیة
أما الأسرار التجاریة فقد تكون أي ،إلا بعد إفشائهاتضل غامضة بالنسبة لمنافسیها بحیث لا یعلمون بها 

وتستخدم في إطار علاقة عمل رغبة في الحصول على میزة ر معروفة بشكل عام في صناعة ما،معلومة غی
و مصادر ،و العملاء،ووسائل الدعایة،و طریقة تسویق المنتجاتعملیات الشركة المستقبلیة، : مثالتنافسیة 
الاستحواذ، وكذلك لیة في هیكل الملكیة كالاندماج و التغیرات المستقب، و المفاوضات التجاریة، و التمویل

یحصل وعلیه، فإن وسیط الأوراق المالیة .4ةعملیات التشغیل التي تتیح فتح أسواق و استثمارات جدید
كونه عضوا في السوق ویتعامل بالأوراق المالیة لصالح العملاء بإستمراریة على المعلومات بحكم وظیفته و 

معلومات ذات طبیعة خصوصیة ما كان له أن یطلع علیه لولا صفة الوسیط ه یحصل بإستمراریة علىفإن

قاموس قانوني موسوعي شامل و مفصل عربي، -صلاح مطر، موریس نخلة، القاموس القانوني الثلاثي روحي البعلبكي،-1
.245، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -فرنسي، إنجلیزي

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط - معجم ثلاثي موسوعي عربي، فرنسي، أنجلیزي-لین صلاح مطر، لغة المحاكم -2
.05،ص2015

، 2012خضر، الحوكمة في قانون الشركات كأحد مبادئ الشفافیة والإفصاح، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، يأحمد عل-3
.79ص
.80ص، 79، المرجع نفسه، صرأحمد علي خض-4
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بب تعلق مصالح لأهمیتها في سوق الأوراق المالیة بسوذلك،لكنه یلتزم بحفظها و عدم نشرها،عنده
1.سر المهنةتجعل منه مسؤولا لإفشائه عدم المحافظة علیها ن خرقها و المستثمرین بها، وإ 

:السر قانوناتعریف :ثالثا

لم یعرف التشریع الجزائري السر أو حتى إفشاء السر غیر أنه أشار إلیه في قانون العقوبات الجزائري في 
الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة (القسم الخامس منه، والذي ورد بعنوان 

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة :" 302المادة ، حیث نصت الفقرة الأولى من )وإفشاء الأسرار
وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل 

وبحكم العالم بأسرار الشركة هذا النص نستطیع أن نفهم أنمن ،2..."فیها دون أن یكون مخول له یعاقب
للسر بقاء المعلومات الإمتیازیة في سریة تامة وإذا قام بخرق هذا الالتزام فإنه یعد مفشي وظیفته مجبر على إ

.العالم بأسرار الشركةوبالتالي مرتكب لجریمة 

وصفه یعد جنحة یعاقب وعلى سبیل المقارنة، فإفشاء الأسرار في التشریع المصري من حیث قیده و
نون العقوبات المصري حیث یعاقب كل شخص بصفته طبیب من قا310علیها وهذا ما ورد في نص المادة 

سر خصوصي أؤتمن ) أو وظیفته(أودع إلیه بمقتضى صناعته أو جراح أو صیدلي أو قابلة أو غیرهم و
3.علیه هو فقام بإفشائه لكن تستثنى من هذا الأحوال التي یلزمه بها القانون

:ستغلال المعلوماتتعریف جریمة إ: الفرع الثاني

.من الاستغلال والمعلومات على حدىلفهم هذه الجریمة نعرف كل

الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات 1ط ،- دراسة قانونیة مقارنة-عبد الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیة . د-1
.250، ص2009

المعدل و المتمم بموجب ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 08ؤرخ فيالم156-66الأمر رقم من302لمادةا-2
.2004نوفمبر10في ، صادرة71،ج ر، عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04القانون رقم 

.27صن، .س.ن، د.ب.القانونیة في القیود والأوصاف والعقوبات، دار الجامعة الجدیدة، دمحمد علي سكیكر، الموسوعة -3
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:الاستغلالتعریف : أولا

.وقانونا، واصطلاحالغة، الاستغلالرف فیما یلي سنع

:لغةالاستغلالتعریف - 1

.نیها الشخص المستغل من دون مقابلالإستغلال في اللغة الاقتصادیة یعني الأرباح الفائضة التي یج
فالمستغل فردا كان أو مؤسسة یحقق هذه الأرباح من دون أن یقوم من جانبه بما یقابل هذه الزیادة في 

جتماعیة فهو یقوم أوضاعهم الإبحسبو أكأن یقدم خدمات إضافیة لعماله أو یرفع أجورهم ،أرباحه
كما یعرف أنه قیام صاحب حق بالأعمال اللزمة للحصول على 1.بإستغلالهم نشاطهم لمصلحته الشخصیة

.2..)تحصیل مداخیل عقار، أجرة أو كراء( ثمار شيء 

:اصطلاحاالاستغلالتعریف -2

توظیفها بها و بالاستئثارالمطلعون على معلومات داخلیة أن یقوم الأشخاص " الاستغلال" یفید مصطلح 
لهم الاستغلالهذا یمكن أن یحققو ، وهذا منافي لمبدأ المساواةالمتعاملینعلى سائر قق لهم میزةبشكل یح

3.أرباح مادیة أو معنویة أو تجنبهم خسائر كان من الممكن أن تلحق بهم لولا هذه المعلومات

:قانوناالاستغلالتعریف - 3

لها بل اكتفى لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف هذه الجریمة أو حتى تعریف المصطلحات المكونة 
1993-05- 23المؤرخ في المؤرخ 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60بالإشارة إلى عقوبتها في المادة 

فینجز ".....السابق ذكرها1996- 01- 14المؤرخ 10- 96والمعدل والمتمم بأمر رقم ،م.ق.بالمتعلق ب

.49ص. ن. س. ،  الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، د1، ط - جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة.د-1
ن،.س.رنسیة، قصر الكتاب، البلیدة، دباللغتین العربیة والفبتسام القرام، المصلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس إ-2

. 165ص
، مجلة جامعة القدس "جرائم إستغلال المعلومات الداخلیة في قانون الأوراق المالیة الأردني"أمین محمد الغرایبة، .د-3

.160، ص2016، الأردن، 43، العدد 2لمجلد المفتوحة للأبحاث و الدراسات، ا



الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصةالفصل الأول

~ 12 ~

بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، ما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر 
1..". المعلومات إلى الجمهورلذلك، قبل أن تنتهي 

:تعریف المعلومات: ثانیا

ة من العلم وهو الیقین والمعرفة وقیل المعلومة هي العلم بأشیاء من جهالمعلومات، عبارة مستنبطة 
2.رالخب

.بدقة أكثر فیما یليوسیتم التطرق إلى المعلومات

:أركان جریمة العالم بأسرار الشركة: المطلب الثاني

وركن )الثانيالفرع(مادي ، وركن )الأولالفرع(شرعي من ركن العالم بأسرار الشركةتتشكل جریمة 
.حدىفي كل فرع كل من المظهرین على وسندرس ،)الثالثالفرع(معنوي

:الركن الشرعي لجریمة العالم بأسرار الشركة:الأولالفرع 

.تناول كل مظهر من مظهري هذه الجریمة من خلال ركنها الشرعي بشكل مستقلسیتم

:الركن الشرعي لجریمة إفشاء الأسرار: أولا

من قانون العقوبات الجزائري على جریمة إفشاء السر 302و 301بصفة عامة، نصت المادتین 
قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر یعا:" في فقرتها الأولى على أنه 301المهني، حیث نصت المادة 

دج الأطباء والجراحون و الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص 100.000إلى 20.000بغرامة من و 
و أفشوها في ها إلیهم، ؤقتة على الأسرار أدلي بالمؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو الم

المذكورة 302وكذلك المادة .." غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها و یصرح لهم بذلك 

المؤرخ في 96/10، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 23/05/1993المؤرخ في 93/10رقممن المرسوم التشریعي  60المادة -1
.م.ق. المتعلق ب ب17/02/2003المؤرخ في 03/04وبالقانون رقم. 14/01/1996
، 2015فاء القانونیة، الإسكندریة، ، مكتبة الو - دراسة مقارنة-حسین عبید عون االله، أحكام سریة المعلومات الخاصة . د-2

.39ص
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المتعلق 1993-05-23المؤرخ في10- 93من المرسوم التشریعي رقم 60ما المادة أ1.أعلاه
تناولت على الخصوص إفشاء السر من قبل المؤمن علیه في البورصةذكرها في المادةالآتي م.ق.بب

العامة المبادئإن "....على نصت 10م .ق. ب. متعلق ب/93من نفس المرسوم49عقوبتها أما المادة و 
الأولویة الواجب –وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساوات : التي یجب أن تحدد هذه القواعد الآتیة

عدم إفشاء -تنفیذ أوامر السحب التي یصدرها الزبون بأحسن شروط في السوق –لمصلحة الزبون إعطاؤها 
.م.ق.و القواعد الهامة في بالمبادئحیث أن عدم إفشاء المعلومات من ، 2"معلومات سریة في غیر محلها

إفشاء الأسرار في وعلى سبیل المقارنة، حصر التشریع اللبناني نطاق المسائلة الجزائیة بشأن جریمة 
على لعقوبات ذلك الشخص بنصها من قانون ا579الشخص المؤتمن علیها دون غیره، وقد حددّت المادة 

علم بسر وأفشاه بدون سبب شرعي أومن كان بحكم وضعه أو وظیفته، أو مهنته أو فنه، على « : أنه
من قانون 310ة أما في التشریع المصري، فلقد نصت الماد3.»...ستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخرإ

كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو القوابل أو غیرهم مودعا إلیه : " العقوبات على أنه
بمقتضى صناعته أو وظیفته سر خصوصي ائتمن علیه فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمه القانون فیها 

. 4" بالحبس مدة لا تزید على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه مصري بتبلیغ ذلك یعاقب 
ومن المتفق علیه أنها تسري على كل من یعد , فالإحصاء الوارد بهذه المادة جاء على سبیل المثال لا الحصر

ك عامة أمینا على السر بحكم الضرورة أو بحكم ممارسته مهنته أو صناعته ، أو إذا كانت هذه أو تل
و التي 310و التي لا تلتزم المادة310الجمهور، وهذا یقتضي منا أن نحدد الطوائف التي تلتزم بحكم المادة

5.لا تلتزم بشيء من التفصیل

.، السالف الذكر156-66الأمر رقم من 301المادة -1
.، السالف الذكر93/10من المرسوم رقم 49المادة -2
.  2005، نیسان، 238نادر عبد العزیز شافي،  جریمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها ، مجلة الجیش، العدد -3

،/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content.2018، 12،06،2018تاریخ الإطلاع  

المتضمن قانون ، 2003لسنة 95دل بالقانون المع،1937لسنة 58رقم العقوبات المصريمن قانون 310المادة -4
.2003یونیه 19صادرة في 25العقوبات المصري، ج ر 

.293، ص1975، دار الفكر العربي، مصر، 6رؤوف عبید، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال، ط -5



الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصةالفصل الأول

~ 14 ~

1967المؤرخ في سبتمبر 833- 67من رقم 01- 10علیه المادة الركن الشرعي في فرنسا نصت و 
المتعلق بإعلام أصحاب القیم المنقولة و الإشهار بالنسبة لبعض عملیات البورصة، المعدل والمتمم بالقانون 

تقدریعاقب لمدة سنتین حبسا و بغرامة مالیة : "ش.ب.على أن ع1996یولیو 02لمؤرخ في ا597- 69
مرات الأرباح المحققة أو دون ذلك من غیر أن تنخفض ) 10(ملایین فرنك أو بغرامة تتجاوز عشر 10: بـ

1."عن قیمة هذه الأرباح 

:الركن الشرعي لجریمة استغلال المعلومات:ثانیا 

60لقد أقر المشرع الجزائري عقوبات تطبق على كل من تخوله نفسه في ارتكاب هذه الجریمة في المادة 
المؤرخ في 03/04والمعدل والمتمم بالقانون 1996- 10- 14المؤرخ في 93/10من المرسوم التشریعي 

اكتفى بالإشارة لم یعرفها بللكنه ، سیلي ذكره في العقوبات بالتفصیلص هذه المادة ون. 2003- 02- 17
كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات ..: "علىفي فقرتها حیث تنص إلیها

إمتیازیة عن منظور مصدر سندات أو وضعیته، أو منظور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة 
طریق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، ما مباشرة أو عن 

.2...."المعلومات إلى الجمهور

لقد كرس المشرع الأمریكي مبدأ حظر استغلال المعلومات لأول مرة في قانون الأوراق المالیة لسنة 
و في سنة ، 1967صادر سنة ثم تلتها الدول الأوروبیة و في مقدمتها فرنسا، وذلك بموجب الأمر ال. 1934
كذلك الأسواق المالیة العربیة هي الأخرى كرست مبدأ ،ول  القرارت المتعلقة بهذه الجنحةصدر أ1975

3.إلخ...حظر المعلومات الإمتیازیة كالمشرع الكویتي

، المتعلق بإعلام القیم المنقولة والإشهار بالنسبة 1967سبتمبر 28، المؤرخ في 833- 76من الأمر رقم 01- 10المادة -1
.1996یولیو 2، في 597-96لقانون رقم لبعض عملیات البورصة في فرنسا، المعدل و المتمم با

.السالف الذكر، 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60المادة -2
نوار عایدة، بسمة عمیري، جنحة العالم بأسرار الشركة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیة -3

.22، ص21، ص2015/2016قالمة، ، 1945ماي08الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 
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:الركن المادي لجریمة العالم بأسرار الشركة:الفرع الثاني
.عناصر الركن المادي فیما یأتيسنتناول أبرز 

:المادي لجریمة إفشاء السرالركن: أولا

بها بسبب قیامه بمهنته أو وظیفته، تقوم جریمة إفشاء الأسرار مادیا بإفشاء الأمین على السر لواقعة علم 
.العلنیة هناحتراز أو إهمال و تشترطلم یكن صدفة أو عدم اوالقصد أيیكون إفشاء السر ولید الإرادة بحیث

: عناصر الركن المادي للجریمة01
: سنتطرق لكل عنصر منها على النحو التالي

:لواقعة السریةا-أ
بحیث ینحصر العلم ،ن تظل بعیدة عن علم العامة ولم تتفشى وتنتشرالتي ینبغي أالسریة هيالواقعة

الواقعة سریة تحدید عدد من لا یهم لإعتبارعلیهم البوح بها، و بها في شخص أو أشخاص محددین یحظر
وتنتفي عن الواقعة صفة السر إذا .على السرطلاعهمإالأشخاص بحیث یمكن أن یكون مجموعة یبرر

.القطع والیقینصارت معلومة للكافة أو لعدد من الناس بغیر تمییز على سبیل

:الصفة المهنیة للواقعة- ب
حتى یصدق على أو الوظیفة التي یباشرها المفشیصلة بالمهنةذات كون الواقعة موضوع السر یجب أن ت

قد علم و الواقعة التي یلتزم بكتمانها مقید إلافالالتزام بالكتمان المهنة أو الوظیفة، هذه الواقعة أنها من أسرار 
.بها بسبب النشاط المهني الذي یزاوله أي في إطار عمله فقط

:إفشاء السر ممن یلزمه القانون بكتمانه-ج

یحقق الجریمة من الفعل الذي الذي یمثل الإفشاء هو واقعة . الركن المادي لجریمة إفشاء الأسرار المهنة
1.فهذا الإفشاء هو السلوك الذي تتم به الجریمة كاملة حیث لا یعاقب على الشروع،الناحیة المادیة

، 2002لجامعیة، الإسكندریة، فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات ا. د-1
.345و ص،352ص،350ص
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:صفة الجاني-د

صفة معینة، وهذه الصفة حیث تقوم  إلاعلى من له.على أي شخصلا تقوم جریمة إفشاء الأسرار
مستمدة من نوع المهنة التي یمارسها، أي أنها صفة مهنیة، و العلة في تطلب هذا الركن أن جوهر الجریمة 

ل عند الإخلال بها، أه إلتزامات یجبر على تحملها ویساخلال بالتزام ناشئ عن المهنة و التي ترتب علیهو
معینة ذات أهمیة اجتماعیة و هذه الصفة متطلبة توفیر النزاهة والإنضباط في ممارسة مهن علة التجریم هي و 

1.ریك فیها غیر حائز على هذه الصفةفي فاعل الجریمة و من ثم یجوز أن یكون الش

كما قد یكون إفشاء كامل أو جزئي، الإفشاء قد یكون كتابة أو شفاهة أو بالإشارة المهمعلى العموم فو 
نه و من حوزة السر من مكو المهم تكون النتیجة خروج. أفشي علنا أو في الخفاء أي من شخص للآخر

ر رجال القضاء و أعضاء النیابة و بذلك یقع تحت طائلة القانون و من قبیل الأمناء على الس،الأمین علیه
و موظفو مصلحة الضرائب و موظفو التعداد و الإحصاء لما یقع رطة و الموظفین العمومیینرجال الشو 

لكن لا یدخل ضمن هؤلاء الخدم و السماسرة فالعمل الذي یؤدیه و،الجمهورتحت أیدیهم من معلومات عن 
2.بل هو عمل خاصهم هو عمل خاص لا یتصف بالعمومیةكل من

.الأفعال التي ترتبهاسنتناول شروطها و نعرف بمحلها و 

:شروط جریمة الإستغلال01

على سوق البورصةزة على المعلومات محددة غیر منشورةیمكن أن یكون لها تأثیرالحیا.
استغلال المعلومات المحفوظة.

ني ولا یشترط القانون لا الفائدة الناتجة عن العملیة ولا سوء نیة الجاني، وكل ما یشترط هو ان یكون الجا
3.واجب حفظهامعلومات إمتیازیةواعیا بأنه یحوز على 

.145صن، .س.الفكر الجامعیة، الإسكندریة، دعبد الحمید المنشاوي، جرائم القذف والسب و إفشاء الأسرار، دار -1
، لمدنیة و الجنائیة، الجزء السابع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةعبد الحكم فودة، الموسوعة الماسیة في المواد ا. د-2

.1524، ص 1523، ص1998
.140، ص 2003أحسن بوسقیعة، القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،. د-3
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صفة الجاني

بحیث لقد أوجب القانون على طائفة من الأشخاص الالتزام بالشفافیة و الإفصاح و الحفاظ على السریة،
عتباریون و منهم أشخاص إو هؤلاء الأشخاص منهم أشخاص ،لا تسمح للغیر للوصول إلى معلومات تفیدهم

وتتعدد الأطراف الملزمة بالإفصاح والسریة في ،المالیة المقیدة للبورصةطبیعیون بشأن التعامل في الأوراق 
مؤسسو شركة المساهمة و المساهمون و مراقب الحسابات كما هناك یوجدبورصة الأوراق المالیة، حیث 

ة الشركات المصدرة للأوراق المالیة و العاملة في مجال الأوراق المالیة و الشركات المقیدة لها أوراق مالی
الجهات تجاه الجمهور وجهات أخرى أحیانا بالبورصة و إدارات البورصة وشركات السمسرة ، وتلتزم هذه 

الجهات الحفاظ على سریة المعلومات التي ترد إلیها منأحیانا بالإفصاح عن المعلومات و البیانات و ب
لكن التشریع 1.الحفاظ التزامى الأخرى، حیث تلزم على نشر المعلومات أحیانا وأحیانا وعلى العكس تجبر عل

عمال الشركة فهم الذین یطلعون على أسرارأأشخاصا طبیعیین، یكون المطلعون الجزائري یشترط أن 
و یمیز عادة بین المطلعین . مناسبة ممارسة وظیفتهم أو مهنتهمذلك بوعملیاتها المالیة كذلك حساباتها، و

ین الثانویین، ینتمي إلى المجموعة الأولى مدیرو الشركات، كرئیس بقرینة وهم العالمون الأولون و بین المطلع
أما ، یرینالمدیر العام و القائمون بالإدارة و المدیرین العامین و أعضاء مجلس المراقبة و أعضاء مجلس المد

اسبة المجموعة الثانیة المطلعین الثانویین أو العرضیون هم أولئك الذین یحصلون على المعلومة الممیزة بمن
منتمین إلى الشركة كالموظفین أو المستخدمین أو لهم علاقة تعاقدیة ممارستهم لمهنتهم، و یمكن أن یكونوا 

، مثل المحامون و المستشارون المتدخلون في مفاوضة، أو أن قرارهم حاسما في اتخاذ قرار یخص قرار بها
لكن المستفید الذي یقوم بعملیات غیر ، 2أو الخبیر المالي أو المحاسباتيیخص وضعیة الشركة كالمستشار

باستغلال هذه المعلومة م یقو حیث 3.نشاط مهني لا یعاقبشرعیة بناء على المعلومات التي تلقاها خارج أي
.متیازیة في السوقالإ

.141،ص 140نفسه، صأحسن بوسقیعة ، المرجع . د-1
.96ص،2015، دار ولید للنشر والتوزیع، القاهرة،1هشام لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، ط.د-2
.142بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-3
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ها یعلالاطلاعالمالیة أو التعمد بالسماح بإنجازها إما مباشرة أو عن طریق شخص مؤهل لذلك، بعد 
1.ممارسته لمهنته أو لوظیفتهبمناسبة 

:)المعلومات (محل الجریمة 02

:بما أن محل هذه الجریمة المعلومات سنتطرق إلى تعریفها و خصائصها 

:تعریف المعلومات: أ

.لحقائق، الإطلاع، و المعارف مجموع ما یعرف عن قضیة أو حادثاجمع معلومة أيهيالمعلومات

، وي على إمكانیة الإفضاء إلى معنىنطیهناك من المعاصرین من یعرفها بأنها رمز أو مجموعة رموز 
مجموعة من وهي عبارة عن،تمیز بالمرونة إذ یمكن تجزئتها و تغییرها و نقلها بشتى الوسائل والطرقو 

،أو التفسیر،أو الاتصال،التي تصلح لأن تكون محلا للتبادلأو التعلیمات،مفاهیمأو ال،أو الحقائق،الرموز
. ، أو الأنظمة الإلكترونیةفرادأو المعالجة، سواء بواسطة الأ،أو التأویل

تجعل منها مرغوبة من الجمیع و الكل یسعى للوصول إلیها سبق فالمعلومة شأنها شأن أي ثروة ومما
جریمة وخیانة تستحق العقوبة و ذلك لأن المعلومات تعد مستودعا خاصا حتى بوجه غیر مشروع وهذا یشكل

بالحیاة الخصة للفرد أو قد تكون متعلقة بمصالح وشؤون الدولة التي تسعىلحمایتها للكثیر من الأسرار المتعلقة 
2.من الإفشاء و التجاهل في كل الحالات 

: خصائص المعلومة: ب

.أن تكون المعلومة سریة- 

،بجایة،عدد خاصمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، ال"ضمان المساواة في المعلومة المالیة"،رزیقةتیبر تغ-1
.278، ص2017الجزائر،

.40حسین عبید عون االله، المرجع السابق، ص .د-2
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بر معلومة ممیزة تكون المعلومة محددة تحدیدا كافیا، فالقول بأن شركة تعتریها بعض الصعوبات لا تعتأن - 
.محددة تعتبر ممیزةبخلاف معرفة أن الشركة تعاني من خسارة فادحة فهذه معلومات،لأنها غیر محددة

1.ا لو وصلت إلى علم الجمهورأن یكون من شأن المعلومات الـتأثیر على سعر الأوراق المالیة المتعلقة به- 

ستقرت أحكام قضاة الاستئناف في إحیث،رة معینة أي لا یتم الإفصاح عنهان تظل المعلومة سریة لفتأو - 
2.فرنسا و الولایات المتحدة أن من خصائص المعلومة السریة الممیزة أن تكون محددة ة أكیدة و سریة

الإشاعة البسیطة لا تعتبر من قبیل المعلومة الإمتیازیة، یجب أن تكون المعلومة صحیحة و من ثم فإن - 
3.لأن مصطلح المعلومة الإمتیازیة یفترض صحة ودقة

.أن تكون المعلومة مرتبطة بالأوراق المالیة للشركة- 

لا تكفي أن تكون المعلومات الامتیازیة مؤثرة تأثیرا جوهریا في أسعار الأوراق المالیة أو بمصدر للأوراق 
مؤثرة في تتعلق تلك المعلومات محفوظة ولم یتم إعلانها إضافة لكونها محددة و ولكن لا بد أن . یةالمال

غل إلا بصدد بیع أو شراء الأوراقلمعلومة لا تستوا،لمالیة أو بمصدر الأوراق المالیةالأسعار بالأوراق ا
4.المالیة

: الماديالأفعال التي تحقق الركن : 03

المستندات لاطلاع على البیانات و الدفاتر و اوعلى الرغم من تمكنه علىالعالم بأسرار الشركة قد لا یقوم 
ولكنه قد یقوم باستغلالها لتحقیق منفعة شخصیة له أو لزوجه . معلومات جوهریة و مؤثرة بإفشائهاو اتصاله ب

كمة في سوق الأوراق المالیة عند لكن هذا لا یعفیه من العقاب الذي فرضه المشرع بأحد الوسائل الحاو أولاده 

.94هشام یوسفي، المرجع السابق، ص -1
.81أحمد على خضر، المرجع السابق، ص-2
.278، المرجع السابق، صرزیقةتغریبت-3
المعلومات في بورصة الأوراق المالیة، قسم القانون أحمد باز متولي، الإخلال الجزئي بالإلتزام بالشفافیة والإفصاح عن -4

.21، ص2012التجاري، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر ،
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لسنة90من القانون رقم 64ویعتبر هذا الالتزام الوارد في المادة إخلاله بالإلتزام بعدم إستغلال المعلومات، 
من 115هو أحد صور جریمة التربح التي تنص علیها المادة 1م الخاص بسوق المال المصري، 1992

م حصل أو حاول أن یحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن یحصل كل موظف عا:"قانون العقوبات بقولها 
على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظیفته یعاقب بالسجن المشددو یلاحظ من هذا . لغیره بدون وجه حق

2."النص أن المشرع یعاقب على الفعل و محاولة القیام به و أدرج هذه الجریمة في جرائم الخطر

في أنجاز عملیة في السوق عن طریق التدلیس أو السماح للغیر بإنجاز یتمثل هنا الفعل الإجرامي 
.و التي تتداول على مستوى البورصة، العملیة أو عدة عملیات بالبیع أو شراء الأسهم أو غیرها

عن مساعدة الغیر في إنجاز وبالتالي الامتناعحیث یلتزم بواجب الإمتناع في منح المعلومات الإمتیازیة
3.في السوقعملیة ما 

:تنفیذ عملیة في السوق: أ

إما بمجرد یتطلب النص المؤثم لهذه الجریمة تنفیذ عملیة أو عدد من العملیات حتى یتحقق الركن المادي
وهنا یثور التساؤل عن الأمر الصادر ،صدور الأمر بالبیع أو الشراء أم بتنفیذ ذلك الأمر فعلا بعد صدوره 

سر ببیع نجد رأیین فقهین الرأي الأول یرى أن الجریمة تتحقق بمجرد صدور الأوامر من المطلع على الحیث
ء و هنا نجد أن المشرع الفرنسي یعتبر أن إعطاء أمر لأحد البنوك لبیع أو شرا4.أو شراء الأوراق المالیة

بتاریخأسهم یكفي لقیام الجریمة و ذلك

1.المشرع المصريو یشترط أن یكون الأمر مكتوبا و هذا ما تبناه 5،نفادهإعطاء الأمر و لیس بتاریخ 

، 2011ندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسك-دراسة مقارنة - تامر صالح، الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة . د-1
.419، ص 418ص
.السابق الذكر. العقوبات المصريمن قانون 115المادة -2
ر الأكادیمي، تخصص قانون تل شهادة الماس، الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة، مذكرة لإستكمابالمسعودأحمد-3

.12، ص2016/2017خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
. 156عصام حجاب، المرجع السابق، ص . د-4
.143بوسقیعة ، المرجع السابق، صأحسن.د-5
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شراء أما الرأي الآخر فیرى أن جریمة تعامل المطلع على السر لا تتم بمجرد إصدار أوامر البیع أو ال
2.لحظة تنفیذ العملیة فعلاللأوراق المالیة بل 

تقع على عاتق السمسار و إن عدم إلتزامه یؤدي المحافظة على سر المهنة یعد من أهم الإلتزامات التي 
في تنفیذ عملیات البورصة مراعاة سر المهنة وكتمان كل من له شأن إلى إحداث فوضى أنه یجب على 

بالعقوبات إلا عوقبوامن قانون العقوبات المصري و310دة أسرار العملاء طبقا لما تقضي به الما
3.یبیةالعقوبات التأدالمنصوص علیها فیها إضافة الى 

قام بتسریب المعلومات ، أصبحت تلاحق جنائیا كل من1983جانفي3بعد صدور قانون كما أن فرنسا
فالمطلع على السر في هذه الحالة یرتكب جریمة السماح . للغیرتنفیذ عملیة أو أكثر في السوقبغرض للغیر 

بعقاب الشخص المطلع لمجرد تسریبه معلومة فقد سمح المشرع1989اوت 2بالتعامل أما بصدور قانون 
ممیزة أي جریمة ویحاسب هنا على تسریبه لمعلومات ،بتنفیذ عملیة في السوقدون حتى القیام ممیزة للغیر، 

.العشاء في المدینة

:تعرف على كلا الحالتین فیما یأتيوعلیه سن

التسریب في جریمة السماح بالتعامل:
كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون تحظر على 1983ینایر سنة 3قبل صدور قانون 

اءا علیها، وقبل علم ي السوقبن، تنفیذ عملیة أو أكثر فالحاصل على معلومة بحكم مهنتهالمطلع على السر 
، ففي تماده على شخصمن خلال إعسواء قام الشخص المطلع بتنفیذ العملیات بنفسه أو من ، الجمهور بها
كانت تعاقب إلا على العملیات المؤثرة في 10فالمادة رقم ، هو المستفید بهاعلى السرفالمطلع كل الأحوال 

) الأقارب و أصدقاء الشخص المطلع ( تسمح أیضا للغیر لكنها كانت الذمة المالیة للمطلع على السر و 

دار النهضة العربیة، ،1ج المطول في شرح قانون التجارة المصري الجدید و البورصة المصریة، مخلوف،أحمد.د-1
.792ص ،798، ص 2004/2005القاهرة، 

.157عصام الحجاب، المرجع السابق، ص . د-2
، دار الفكر الجامعي، 1أحمد محمد لطفي أحمد، معاملات البورصة بین النظم الوضعیة والأحكام الشرعیة، ط . د-3

.171،ص 170، ص 2016الإسكندریة، 
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التي سربها إلیهم المطلع فالغیر هو الذي یستفید مالیا من بتنفیذ عملیات مشوبة بالغش بناءا على المعلومات
1.هذه العملیات

التسریب في جریمة العشاء في المدینة:
مجلس 01-10الذي أضاف فقرة جدیدة إلى المادة رقم1989اوت 2قانون المشرع الفرنسي أصدر 

للغیر خارج إطار مهنته أو وظیفته جرد تسریب معلومة ممیزة سمح فیها بعقاب المطلع على السر لمالإدارة،
عدم هو ، و داخل فریق عمل في الشركة لا یعتبر جریمةونقل معلومات، هذا الأخیر هو شرط لقیام الجریمةو 

هذا لتفادي تقیید المطلع على المعلومة الممیزة عن القیام بعمله . عاقب علیه، لانتفاء الركن الماديغیر مو 
.الطبیعي

السوق علما أن 2.االسوق أو تمكین الغیر من إنجازهیعاقب القانون على إنجاز عملیة في وعموما فإنه 
دلتها أو بیعها أو استهلاكها أي مباجه إلیه البضائع بمختلف أنواعها، لالمكان الذي تتهي حسب الاقتصادیین 

3.شتقات بورصات البضائعلمالیة من موتعتبر بورصات الأوراق ا، الذي یتم فیه نقل ملكیة السلعالدكانأنها

.وهنا نقصد سوق البورصة هي التي یتم فیها ذلك

:الركن المعنوي: الفرع الثالث
.سنتطرق إلى الركن المعنوي لكل جریمة على حدى

:بالنسبة لجریمة إفشاء الأسرار:أولا
الشخص عالما وبمعنى أن یكون . وإرادةیقوم الركن المعنوي عند تحقق القصد الجرمي بعنصریه من علم 

التساهل في إثبات الركن مع، لإفشائهاتتجه إرادته ومع ذلكطبیعة سریة، فشیها تكتسبومات التي یبأن المعل
قبل أن یقوم حیث مدى سریتها التأكد من المعلومات مطلع على للجریمة باعتبار أن من واجب كل المعنوي

.177ص، 170ص، 169عصام حجاب، المرجع السابق، ص. د-1
.144بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-2
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، ط- بورصات الأوراق المالیة-مصطفى كمال طه مصطفى كمال طه، شریف.د-3

.10ص،2009
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عدم العلم ونتعقد أن إثبات ،علم بسریة هذه المعلوماتأنه لا ییكون مسؤولا ما لم یثبت بإفشائها للغیر حیث 
1.بسریة هذه المعلومات أمر لیس بالسهل

العلم والإرادة فیتعین أن یعلم المتهم بأن للواقعة : جنائي في هذه الجریمة على عنصرینیقوم القصد الو 
وأن لهذا السر الطابع المهني، وأن یعلم أن له المهنة التي تجعل منه مستودعا للأسرار و أن السر،صفة 

2.لسرلمجني علیه أي صاحب السر لا یقبل عملیة إفشائه لیعلم أن ا

كأن ینسى الأمین ،فإفشاء السر جریمة عمدیة لا تقوم إذا كان الإفشاء بغیر عمد و دون نیة للإفشاء
3.ي مكان ما فیطلع علیه شخص مصادفةورقة تحوي سرا لأحد العملاء ف

م لأي فإن إفشاء السر یكون إرادیا و عن قصد أي لم یكن ولید صدفة أو عدم احتراز أو إهمال علیهو 
4.عنهاحیث أنه إن لم یكن كذلك فإننا لم نكن بصدد جریمة و بالتالي ملاحقة،الخطأ البسیطیكن ولید 

:لمعلوماتاستغلالإبالنسبة لجریمة: ثانیا

إما ، و أو السماح بالتعامل، إما بالتعامل غیر المشروع في السوقترتكب جریمة تعامل المطلع على السر
أو بتنفیذ عملیةو كتمانها بقصد و بنیة السماح للغیر ا مة ممیزة للغیر عند فترة وجوب حفظهبتسریب معلو 

لإختلاف نتیجة كلتا الحالتین، فهي لیست لكن لا یمكن تطابق الركن المعنويأكثر من عملیة في السوق، 
الخسائر أو سیجنى الأرباح لنفسهففي الحالة التي ینفذ فیها المطلع على السر عملیة فإنه سیتفادى. واحدة

حیث أن ، بتنفیذ عملیة في السوقلسماح له أما في الحالة التي یقوم فیها بتسریب المعلومة الممیزة للغیر ل
.على الغیر الذي نفذ العملیةالمنفعة هنا ستعود 

، دار 1، ط - دراسة تحلیلیة مقارنة-جمال محمودي الحمودي، أحمد عبد الرحیم عودة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة-1
.153، ص 2004ن، .ب.وائل للنشر والتوزیع، د

.154المنشاوي، المرجع السابق، صعبد الحمید -2
.297رؤوف عبید، المرجع السابق، ص -3
.58، ص2003ن، .ب.د. الحلبي الحقوقیةنیة غاور، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، المجلد الثامن، منشورات ار -4
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ففي الحالة الأولى، المطلع على السر یجب أن یعلم بأنه : الركن المعنوي مختلف في الحالتینلهذا فإنو 
فترة التحفظ ق، خلالفي السو بها متناع عن التعامل بالإمعلومة ممیزة و سریة، كما یعلم بإلتزامهیحوز 
التي بفترة حظر التعامل دعاء بجهلهالإو یرى البعض أن المطلع على السر لا یمكنه بسبب وظیفته ،علیها
في هذه الصورة تبدو موضوعیة إذا كان المطلع على فترة التحفظ على المعلومة الممیزة، و أن الجریمةتمثل 

السر من الطائفة الأولى أو الثانیة و هو الذي ارتكب الجریمة، أما في الحالة الثانیة، فإنه یجب أن یعلم 
بواسطة المتعامل في سیؤدي لإستخدامهاالمطلع على السر مقدما بأن المعلومات الممیزة التي یقوم بتسریبها 

1.السوق

:جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: المبحث الثاني 
والسیر الحسنتلعب المعلومة دورا هاما في توفیر حمایة كافیة للمستثمر من خلال ضمان الشفافیة 

. للبورصة، حیث یقوم المستثمرون بإتخاذ قراراتهم في إستثمار أموالهم على أساس المعلومة التي تنشر

التشریعات على تجریم شتى الممارسات الغیر مشروعة و التي تعرقل السیر الحسن لذلك عمدت مختلف 

لسوق الأوراق المالیة، فنجد المشرع الجزائري قد أضاف جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة بمناسبة 

ا ، ثم نتطرق إلى أركانه)المطلب الأول ( و التي سوف نقوم بتعریفها 10/93تعدیله المرسوم التشریعي 

).المطلب الثاني(

.180عصام حجاب، المرجع السابق، ص. د-1
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:ریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللةتعریف ج: المطلب الأول

یتطلب السلوك الأخلاقي للتعامل في البورصات، الصدق، و الأمانة في المعلومات التي تنشرها الجهات 

1.المعنیة عن العوامل و الأحداث و المتغیرات الأخرى، المؤثرة على التداول في البورصات

وجیه رغبات المستثمرین و المدخرین في توظیف اخل سوق البورصة أهمیة كبیرة في تالمعلومات دتلعب 

.أموالهم، أو الإحجام عن توظیفها

لذلك یجب أن تكون المعلومات المفصح عنها حقیقة بما تخلقه من مكاشفة صحیحة لحقیقة الأنشطة 

تعكس واقع الوضع المالي و القانوني لهذه الأخیرة،ها الشركة و رؤیتها المتوقعة للمستقبل، بحیثبالتي تقوم 

خاصة المستثمرین الجدد اللذین تنقصهم الخبرة في 2.و تسمح المستثمرین بتكوین فكرة حقیقیة و صادقة عنه

3.التعامل في سوق البورصة ثقافتهم المحدودة داخلها وخارجها ومعرفة مؤثراتها السیاسیة والإقتصادیة

الكاذبة بشأن الأوراق المالیة ترویج للشائعات: "معلومات خاطئة أو مضللة بأنهاو تعرف جریمة نشر
4".تداول معلومات مزیفة عنها و التلاعب بها للتأثیر على الأسعار بطریقة غیر مشروعةو 

، 2012، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرةضوء الأزمات والجرائم ،حمدى عبد العظیم، إقتصادیات البورصة في.د-1
.260ص
الشركات المصدرة للأوراق -حق المساهم في الإعلام بین مقتضیات الشفافیة والإفصاح و ضرورات السریة"مجاجي سعاد،-2

2018أفریل 14، تاریخ الإطلاع، السبت 2014أغسطس 20و الأعمال، ، مجلة القانون"- المالیة نموذجا
www.droitetentreprise.com.

من أبرز الأمثلة على ذلك التقاریر المالیة الإحتیالیة التي إستخدمتها شركة أنرون للطاقة في إفصاحها قبل إفلاسها سنة 
لمالیة تتم بشكل غیر واضح ومضلل، بواسطة إستخدامها ، حیث كانت طرق الشركة المستخدمة للإفصاح عن معاملتها ا2001

لطرق محاسبیة معقدة لإخفاء جزء من دیونها بغیة الترویج لنشاطها في سوق الأوراق المالیة ولذلك ضمت شركة أنرون شركات 
دولار بناء على ما 80بلیون دولار، و وصل سعر السهم الواحد للشركة السالفة الذكر إلى 7إلى 4أخرى وإرتفعت إراداتها من 

. عكسته إفصاحاتها المضللة من إئتمان مصطنع
.256ص ، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة،  لبنان، 1عبد الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیة، ط 3
.152بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-4
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المعلومة الكاذبة أو غیر الصحیحة كقیام شخص بنشر زیادة غیر صحیحة : فیقصد بالمعلومة الخاطئة
.مال للشركة المسعرة، أو معلومة خادعة یهدف من خلال نشرها تحقیق أسعار مرفعةفي رقم الأع

هي كل معلومة تدلیسیة حتى و إن لم تكن كاذبة لكنها قدمت یطریقة : أما المقصود بالمعلومات المضللة
.سیئة من أجل تغریر الغیر و إیقاعه في الغلط

ة من صور الإخلال بالإلتزام بالشفافیة و و من ثم فإن نشر معلومات خاطئة أو مضللة تعد صور 
2.و بالتالي الإخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل لذلك الواجب1الإفصاح،

3.و تتمثل حمایة الأوراق المالیة في تجریم كافة أشكال و صور التلاعب بأسعارها

جرم المشرع الجزائري نشر معلومات خاطئة أو مضللة وسط الجمهور ذلك لتحقیق أكبر قدر ممكن فقد
من العدالة و المساواة بین المتدخلین في السوق و توفیر أقصى درجات الشفافیة و الإفصاح في سوق المال، 

یل ، و ذلك إثر تعد93/10من المرسوم التشریعي رقم 02فقرة 60و قد أخذ بها المشرع الجزائري في المادة 
، و أضاف هذه الجریمة التي لم تكن 2003فبرایر 17المؤرخ في 03/04، أین صدر القانون رقم 2003

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من التجریم . 1993موجودة من قبل في المرسوم التشریعي الصادر في 
التي تنص على جریمة المضاربة غیر 172لمادة كانت موجودة من قبل في قانون العقوبات الجزائري في ا

.المشروعة

، 2016، المركز القانوني، القاهرة، 1مروى محمد العیسوي، مدى توافق الإفصاح في البورصة مع مبدأ السریة، ط -
1. 118ص
عمار مزهود، دعوى المنافسة غیر المشروعة كآلیة لحمایة العون الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، قسم العلوم -2

، 2015/2016، قالمة، 1945ماي 08عمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانونیة والإداریة،تخصص قانون الأ
.33ص
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -دراسة مقارنة-محمد فاروق عبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة-3

. 121، ص2007الإسكندریة، 
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:أركان جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: المطلب الثاني

: تقوم جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة ككل الجرائم الأخرى على ثلاثة أركان و المتمثلة في

)الأولالفرع ( الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

)الفرع الثاني(الركن المادي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

) الفرع الثالث( الركن المعنوي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

:والتي سیتم التفصیل فیها من خلال ما یلي

:الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الأول

وسط الجمهور بمقتضى التعدیل ) مضللة(ري نشر معلومات كاذبة أو مغالطة جرم المشرع الجزائ
.03/04ذه الجریمة بصدور القانون رقم و أضاف ه2003الحاصل منه في 

02ة فقر 60حیث یستوجب الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة أساسه من المادة 
أشهر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة ": المعدل و المتمم التي تنص على93/10من المرسوم التشریعي رقم 

......دج30.000خمس سنوات، و بغرامة قدرها ) 5(إلى 

كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى، عن - 
1."....لأسعار،منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على ا

المؤرخ في 833-67و على سبیل المقارنة جرم المشرع الفرنسي هذا الفعل بموجب الأمر رقم 
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ":على ما یلي03فقرة 01-10حیث نصت المادة 1967/09/28

علومات كاذبة أو الفقرة الأولى كل شخص ینشر عن قصد، بین الجمهور بأیة وسیلة أو طریقة كانت، م

.السالف الذكر93/10من المرسوم التشریعي رقم 60المادة -1
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خادعة عن حال أو وضع أحد مصدري القیم المنقولة المتداولة في السوق النظامي، أو في حالة تطور أحد 
1."الأدوات المالیة المقیدة في السوق بحیث یكون من طبیعة هذه المعلومات التأثیر على الأسعار

: القانون النقدي و المالي على أنهمن 02- 465فیما بعد جرم المشرع الفرنسي هذا الفعل في المادة 
عموم الناس بأیة قیام أي شخص بنشر في01- 465لمادة یعاقب بالعقوبة المحددة في الفقرة الأولى من ا

طرق و وسائل معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بآفاق أو وضعیة مصدر الأوراق المالیة الذي یتم تداول 
، و من شأنها التأثیر في أداة مالیة مدرجة في سوق منظمأوراقه في سوق منظم أو تتعلق بآفاق تطور

2.الأسعار

كذلك یعاقب المشرع المصري كل من عمل على قید سعر غیر حقیقي أو قام بعملیة صوریة أو حاول 
التأثیر على أسعار السوق بطرق التدلیس، أما المشرع الأردني فإنه یعاقب أیضا كل من یبث الشائعات أو 

أو یعطي معلومات أو بیانات أو تصریحات مضللة أو غیر صحیحة تؤثر على الأوراق یقوم بترویجها
3.المالیة، سواء بنفسه أو متواطئا مع غیره

1- ART 10-01 alinéa 3, ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des
opérateurs de bourse relative a l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité
de certaines opérations de Bourse modifie par la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 art 89 JORF 5
JUILLET 1996 : « Est puni des prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
répondre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur
un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».
2- ART. 465-02, code monétaire et financier : “ Est des peines prévues au premier alié a de
l’article L.456-01 le fait pour toute personne, de répondre quelconques des informations fausses
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L421-01 ou pour les quels une
demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux disposition législatives ou réglementaires visant a protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse
informations sur un tel marché ou pour lesquels une démanche d’admission à négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspective d’évolution d’un instrument financier ou d’un
actif vise ou 2 de l’article L.421-01 admis sur un marché réglementé, ou d’un contrat commercial
relative des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de
nature à agir sur un les desdits instrument ou actifs”.

، منشورات الحلبي 1، ط - دراسة مقارنة-المالیةریزان حسن مولود، النظام القانوني لشركة الوساطة في سوق الأوراق.د-3
.316ص، 2015الحقوقیة، لبنان، 
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:الركن المادي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الثاني

لهذه الجریمة أن یتعین لقیام الركن المادي 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60بإستقراء نص المادة 
:تكون المعلومة التي عرضت للجمهور من طرف شخص كاذبة أو مغالطة و التي تتوافر عنصرین

) أولا(أن تكون المعلومة كاذبة أو مضللة - 

)ثانیا(أن یتم نشر المعلومة بأیة وسیلة - 

:وجود معلومة كاذبة: أولا

یكون كذلك إلا إذا تعلم عن شيء محددا لذلك فلا إلى الخبر الذي له معنى، و لا " معلومة"ینصرف لفظ 
و من ثم فإن مجرد شائعات ،یمكن القول بقیام الركن المادي لهذه الجریمة ما لم یكن لها قدر أدنى من الدقة

ذات صبغة عامة، أو رأي مصرح به من طرف الوسیط المالي أو بعض المحللین المالیین لا یمكن أن یقوم 
1.ریمةبه الركن المادي للج

معنى ذلك أن كل شخص یروج إشاعة رغم أنه یمكن أن تكون لها تأثیر على الأسعار لا یكون محل 
2.متابعة جزائیة

إلا أن هناك من یعتبر أنه إذا تم نشر معلومات غیر صحیحة و كانت محددة و لكن غیر دقیقة یعد 
نها تضلیل المستثمرین، هذا ما أخذ الشخص كذلك مرتكبا لجریمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة لأن من شأ

به القضاء الفرنسي فهو یرى أن المعلومة یجب أن تأخذ بمدى ما سببته من إضطراب سعر القیم المنقولة ولا 
Lesرئیس مجلس إدارة شركة Pierre Dahayeبحسب مدى دقة ما ورد فیها، و في هذا الصدد قام السید 

beaux sites الفرنسیة بمعلومات إعتبرتها لجنة عملیات البورصة بالإدلاء لشركة البورصات)COB( بأنها

، 2007منیر بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -1
.170ص
.418آیت مولود فاتح، المرجع السابق، ص -2
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السوق، و لذا وقعت علیه غرامة و بالرغم من أنها غیر دقیقة و لكنها صحیحة و من شأنها المساس بأداء
1.ةیهذا ما قضت به كذلك محكمة النقض الفرنسو 

المعدل و المتمم یستوجب 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60و من ناحیة أخرى نجد نص المادة 
2.إرتكاب فعل إیجابي، حیث تقع هذه الجریمة بسلوك إیجابي من خلال تقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة

كما تقع بطریق الترك أو الإمتناع من خلال 3كأن یقدم المتدخل معلومات خاطئة و كاذبة مخالفة للحقیقة،
، أو تقدیم جزء من البیانات و عدم تقدیم بقیتها بعد أن أدخلت حذف بعض البیانات و المعلومات الجوهریة

4.علیها بعض التعدیلات

و تجدر الإشارة إلى أن المعلومة یجب أن تكون خاطئة أي كاذبة أو مغالطة و تنطوي على غش، كما 
أن مجال هذه المعلومة واسع بحیث یشمل كل السندات محل التداول في البورصة كالأسهم، و سندات 
الإستحقاق، و الأدوات المالیة الأخرى، أیضا یجب أن تكون الغایة من نشر هذه المعلومات التأثیر على 

و بالتالي لا داعي من إقامة 5تطلب بالضرورة بلوغ نتیجة ملموسة،الأسعار و یفهم من ذلك أن الجریمة لا ت
.الرابطة السببیة بین الأفعال المجرمة و النتائج المرتكبة

یعمد شخص إلى تسریب معلومات كاذبة إلا أنها قد تصبح في وقت لاحق معلومة صحیحة هذا و قد
في سوق رأس المال، فهل یعد ذللك ركنا مادیا لجریمة تسریب معلومات خاطئة أو مضللة ؟ إن ذلك یختلف 

لومات و إتجاه قضاة الموضوع في تبنیه الإتجاه المتشدد أو الموضوعي الذي یحتم وجوب تأثیر هذه المع

1-cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 1995, 93-13.416. publié au bulletin,
www.legifrance.ouv.fr.affiche.juridi.dok.

.215تامر صالح، المرجع السابق، ص.د-2
عقود یلس آسیا، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع الإستهلاكي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص قانون ال-3

.140، ص2011/2012، قالمة، 1945ماي 08المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.215تامر صالح، المرجع السابق، ص.د-4
152بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-5
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الكاذبة على سعر الأسهم في البورصة، إذ أنه بحسب الإتجاه الأخیر لا یقوم الركن المادي طالما بم یتأثر 
1.سعر السهم رغم تواجد المعلومة الكاذبة في وقت ما، التي أصبحت صحیحة فیما بعد

نها التأثیر على سعر فالعبرة في إعتبار معلومة ما كاذبة هو تاریخ القیام بنشرها، فإذا أثبت أن من شأ
2.الورقة المالیة یقوم الركن المادي للجریمة و إن أصبحت بعد ذلك حقیقة مادامت أنها أثرت في سعرها

:نشر المعلومة: ثانیا

إن الدعامات التي تنشر من خلالها المعلومات الكاذبة أو المضللة عدیدة و متنوعة كالصحافة، النشرات، 
وضوع معین، و كذلك الوكالات المتخصصة و الإعلام المتخصص بنشر المؤتمرات التي تنعقد حول م

3.إلخ....المعلومات عن الشركات المقیدة في البورصة، المنشورات، البرقیات، التلفزیون، الرادیو

فلا یشترط لقیام هذه الجریمة نشرالإشاعات أو المعلومات أو البیانات المضللة بطریقة أو وسیلة معینة، 
تكون تلك الإشاعة أو المعلومة قد إنتشرت بین الجمهور، هذا ما عناه المشرع الجزائري من خلال فالمهم أن 
كل شخص یكون قد تعمد ... : " المتمم بقولهالمعدل و 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60ة نص الماد

"...نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى

4.من التشریع الفرنسي03فقرة 01- 10المادة وبذات المعنى نصت

.173ص ، 172منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-1
دراسة تأصیلیة مقارنة في القوانین الإماراتي، -أسواق الأوراق المالیة الحمایة الجنائیة لشفائیة "فتیحة محمد قوراري، -2

.260، ص2006، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "- الأمریكي والفرنسي
3-Martine Charbonnier et Hubert Vauplane le contrôle des marches reglementé, petites affiches n
124 du 16 octobre 1998.

.، السالف الذكر833-67الأمر رقم -4
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:الركن المعنوي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الثالث

إن جنحة نشر معلومات خاطئة أو مضللة تستوجب توافر الركن المعنوي لقیام المسؤولیة الجنائیة للجاني 
.أثناء قیامه بعملیات في سوق البورصة

معلومات كاذبة أو مضللة من الجرائم العمدیة التي تستوجب لقیامها توافر القصد تعد جریمة نشر 
.الجنائي العام القائم على عنصر العلم و الإرادة المنصرفین إلى عناصر الجریمة

أما إذا كان الشخص لا یعلم بالصفة الخاطئة للمعلومة فإن القضاء الفرنسي أقر بعدم مساءلته على 
و إن كان یمكن أن یحاسب على أساس الخطأ غیر العمدي القائم على عدم أساس جریمة عمدیة 

ین لنا أنه لیس من الذي إستعمله المشرع یب" تعمد نشر"كما أن لفظ و مصطلح imprudenceالإحتیاط
إرادة الشخص للتأثیر على الأسعار، فیمكن إعتبار النص القانوني یعاقب عدم حیطة الشخص الضرورة إتجاه

1.م بكل حریة بمثل هذا الفعل الذي یحمل في طیاته كل معاني الخطرالذي یقو 

و بالتالي فإذا إنتفى علم الجاني بأن المعلومات و البیانات التي قام بنشرها غیر صحیحة أو إذا لم 
تنصرف إرادته إلى نشرها فلا یعد ذلك القصد متوفرا لذلك یتعین لتوفر القصد العام أن یكون الجاني على علم 

أن المعلومات أو البیانات أو التصریحات التي ینشرها على الأوراق المالیة أو سمعة الجهة المصدرة لها هي ب
.غیر صحیحة أو مضللة و أن تتجه إرادته إلى نشر تلك المعلومات الكاذبة

حیث هذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال تحدید النموذج القانوني للجریمة بالنص على الركن المعنوي
، فیتضح ذلك من خلال إستعماله )...كل شخص تعمد.....یعاقب (: على60من المادة 02نص في الفقرة 

toute(و ذلك إقتداءا بالمشرع الفرنسي الذي إستعمل بدوره عبارة " تعمد نشر معلومات خاطئة"عبارة 
personne ( خاطئة أو مغالطة فیعاقب كل شخص تعمد نشر معلومات 02فقرة 01- 10في نص المادة

وسط الجمهور بصرف النظر عن أهدافه و تتم ما إذا حقق غایته المرجوة من نشر معلومات خاطئة بل یكفي 
.أن تكون طبیعة المعلومة المضللة من النوع المؤثر على أسعار القیم المنقولة

.423، ص422آیت مولود فاتح، المرجع السابق، ص-1
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التحقیق و حتى فالمشرع الفرنسي إستبعد القصد الجنائي الخاص نظرا للصعوبات التي تلقتها جهات 
السلطات الخاصة في إثبات هذا القصد بل و حتى صعوبات في المتابعة القضائیة، و المتمثل في أن یكون 

من 01-10نشر المعلومات الخاطئة من أجل التأثیر على سعر السندات، و ذلك من خلال نص المادة 
من أجل التأثیر على سعر السندات "رة مكتفیا في ذلك بالقصد العام من خلال تغییره عبا833- 67الأمر رقم 

afin d'agir sur le coûs des titres " من شأن التأثیر على الأسعار "بعبارةde nature a agirsur
le coûs”.1

إضافة إلى التشریع الجزائري و الفرنسي نجد من التشریعات التي نصت صراحة على إعتبار هذه 
من قانون سوق رأس المال رقم ) 63/4(جاءت المادة ذالتشریع المصري إجرائم القصدیة، الجریمة من ال

، كذلك ..."كل من أصدر عمدا بیانات غیر صحیحة عن الأوراق المالیة: " بقولها1992لسنة ) 95(
و یكون عرضة : "بما یلي1994لسنة ) 117(من القانون عدد ) 81/3(التشریع التونسي فقد جاء الفصل

المنصوص علیها بالفقرة الأولى أعلاه كل شخص یتولى عمدا ترویج معلومات زائفة أو مضللة بین للعقوبات 
2...".العموم

و نخلص إلى أن العمد لا یقوم دون علم إذ أنه لا یمكن للوسیط ألا أن یكون متعمدا بث المعلومات 
إلا معرفة أثر ذلك على صدق الكاذبة ذلك أنه إذا علم بعدم صحة المعلومة التي روج لها، فلا یمكن له

.المعلومات في سوق البورصة

فالجاني في جنحة نشر معلومات خاطئة لا یمكنه التذرع بعدم معرفة ما ینطوي على ذلك من أضرار، 
ذلك أن من أطلق هذه المعلومة الكاذبة داخل حلقة تداول القیم المنقولة لا یمكنه أن یكون جاهلا للإنعكاسات 

الممكنة و المباشرة على القیمة المنقولة التي قصدتها المعلومة، و على القیم المنقولة الأخرى في السلبیة 
3.البورصة نتیجة غیاب صدق المعلومة

.153أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د-1
قافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الث1، ط - دراسة مقارنة–سیف إبراهیم المصاورة، تداول الأوراق المالیة الحمایة الجزائیة -2

.304، ص2012
،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، قسم القانون الجنائي والعلوم - دراسة مقارنة - سي بشیر نعیمة، جرائم البورصة -3

.80، ص2013/ 2012، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1الجنائیة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر



الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصةالفصل الأول

~ 34 ~

:جریمة التلاعب بالأسعار: المبحث الثالث

لا أن أسعار الأسهم في السوق المالیة غیر إول في معاملات البورصة هي الربح الغایة من الدخإن
مستقرة مما یجعل الكسب لیس مضمونا على الدوام لذلك وفي سبیل الكسب السریع قد یعمد بعض الأشخاص 

لى التأثیر أو إومن بینهم الوسطاء المالیون ،أو بعض الجهات التي تتعلق وظیفتها بالمعاملات في البورصة
ات تؤدي إلى التأثیر المفتعل في محاولة التأثیر على السوق لتحقیق هذا الربح وذلك من خلال القیام بتصرف

أسعار القیم المنقولة وتسبب إما ارتفاعها أو انخفاضها، وعلیه فإن أي تصرف یؤدي إلى هذا التغیر یعد 
والتي تطرق إلیها ،تصرف غیر قانوني یجعلنا بصدد جریمة التلاعب بالأسعار التي تعد من جرائم البورصة

وأطلق على هذه م.ق.المتعلق بب93/10رسوم التشریعي رقم من الم60المشرع الجزائري في المادة 
التصرفات المكونة لجریمة التلاعب بالأسعار اسم المناورات الغیر المشروعة وسنتطرق الى تعریف هذه 

:الجریمة وأركانها في المطلبین الآتیین

:تعریف جریمة التلاعب بالأسعار: المطلب الأول

ذلك التوجیه : د فاروق عبد الرسول على أنهمالمنقولة  حسب الدكتور محیعرف التلاعب في أسعار القیم 
الزائف للأسعار، أي التأثیر على سعر ورقة مالیة م، لكي تباع أو تشترى بسعر أعلى أو أقل من السعر الذي 

1.یحدث نتیجة العملیات الطبیعیة للعرض و الطلب

الفعل (المالیة في القانون النقدي و المالي بأنها عرف المشرع الفرنسي جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 
الذي یقوم به أي شخص بممارسة أو محاولة ممارسة بطریقة مباشرة أو بواسطة وسیط، أي عمل یهدف إلى 

2).إعاقة الأداء الطبیعي لسوق الأوراق المالیة بإیقاع الغیر في غلط

دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمة، رسالة لنیل شهادة بن عزوز فتیحة،-1
دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.463،ص2015/2016
.237، ص1997المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، محمد فرید، القانون التجاري، دار .د-2
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أو الممارسات الغیر مشروعة و التي قد - ناوراتالم-أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى جملة من الأعمال
.تشكل هذه الجریمة دون التطرق إلى تعریف جامع لها

، و المضاربة في )المضاربة غیر المشروعة( فجریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة أو ما یطلق علیها 
على التنبؤ بتقلبات الأسعار بدلا سوق الأوراق المالیة بصورة عامة یقصد بها المخاطرة بالبیع و الشراء بناءا

عن قیمتها، فالمضاربون في سوق الأوراق المالیة یتعاملون في الأوراق المالیة بیعا و شراءا بغرض الربح من 
.فروق الأسعار عند إرتفاعها أو إنخفاضها

1.یرى البعض أن هذه الجریمة بالتحدید هي السبب الرئیسي في إنهیار بعض البورصات العالمیة

حیث تعتبر هذه الجریمة من أهم الجرائم المؤثرة في سوق الأوراق المالیة، و هو ما أثبتته لجنة التحقیق 
م، و عرفت 1929التي شكلها الكونغرس الأمریكي، بعد الأزمة التي وقعت في البورصة الأمریكیة عام 

لذا حرصت التشریعات على ،م1997زمة دول جنوب شرق آسیا عام بالكساد العظیم، و ما حدث في أ
2.تضمین نصوصها الحامیة لسوق الأوراق المالیة على تجریم التلاعب بأسعار الأوراق المالیة

نخلص إلى أن التلاعب بأسعار الأوراق المالیة عملیة تستهدف الإخلال بقانون العرض و الطلب في 
إنطباع كاذب أو مضلل عن أسعار سوق الأوراق المالیة، من خلال سلوكیات مقصودة یكون هدفها خلق 

، و إنما تحتاج )الركن المادي و المعنوي(الأوراق المالیة، فلا تتحقق هذه الجریمة بمجرد توافر الأركان العامة 
3.رها من الجرائمغیلكي تكون قائمة توافر ركن خاص في الجریمة یمیزها عن

.51، ص2004ن، القاهرة، .د.الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة، د-1
ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما1، ط -دراسة مقارنة -اللوزي أحمد محمد، الحمایة الجزائیة لتداول الأوراق المالیة .د-2

.116، ص2010
3-P.Dr.Ammar Abbas Al-Husseini, Ammar Karim Fadel

العدد الرابع، ،مجلة الحقوق الحلي للعلوم والسیاسة،-دراسة مقارنة- الركن الخاص في جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة
.218، ص2017السنة التاسعة، بغداد، 
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:أركان جریمة التلاعب بالأسعار: المطلب الثاني

تقوم جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة لابد من توافر الأركان العامة للجریمة بالإضافة إلى لكي 
.ركن خاص، سوف نطرق إلى دراسة أركان هذه الجریمة بالتفصیل من خلال الفروغ الآتیة

:الشرعي لجریمة التلاعب بالأسعارالركن: الأولالفرع 
المالیة من أخطر أنواع الجرائم التي تشكل خطرا على السیاسة تعتبر جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 

من 60إثر تعدیل المادة وفي هذا الصدد قام المشرع الجزائري بإستحداث هذه الجریمةالإقتصادیة للدولة،
كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة :(....حیث جاء نص المادة كما یلي03/04الأمر 

أو عن طریق شخص آخر مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل 
).الغیر

انون من ق172كذلك قد یشكل نفس الفعل جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیها في المادة 
.العقوبات الجزائري

:الركن المادي لجریمة التلاعب بالأسعار: الفرع الثاني
ذهبت أغلب التشریعات المنظمة للأسواق المالیة و لنشاط التداول فیها، بما فیها التشریع الوطني إلى 

التي لشركاتلما في ذلك من نتائج وخیمة على أوضاع بعض ا1،تجریم التلاعب بأسعار الأوراق المالیة
2.ورصةتتداول أسهمها في الب

3.ینتج عنه من سحب ثقة المستثمرین في السوقوما سوق الأوراق المالیة بمعاملاتكذلك الإضرار 

رفع السعر، : حیث یسعى المتلاعب في أسعار القیم المنقولة إلى تحقیق غرض من الأغراض الأتیة
4.تثبیت السعر، خفض السعر

.296صسیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، -1
.194منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-2
.296سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص-3
.123محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص-4
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المعدل و المتمم و التي جاءت على 93/10ن المرسوم التشریعي رقم م60فمن خلال نص المادة 
كل شخص قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر مناورة بهدف :(...النحو الآتي

یتضح لنا أن الركن المادي لهذه الجریمة ). عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر
أساس وجود مناورات تهدف إلى عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة و ذلك بإیقاع المستثمر یقوم على
.في الخطأ

مة نشر معلومات خاطئة أو مضللة إن الركن المادي لهذه الجریمة یتقارب كثیرا من الركن المادي لجری
الجریمتین، حیث یتمثل الركن المادي لجریمة من الصعب التفرقة بینهما ذلك للعلاقة الوطیدة التي تربط و 

التلاعب بالأسعار في إعطاء معلومات غیر صحیحة و خاطئة عن طریق بث و تسریب الشائعات، و ذلك 
الأمر ،لتعزیز أو تخفیض الطلب على شراء سهم معین و بالتالي إرتفاع سعر السهم أو إنخفاضه في السوق

1.خسائر فادحة في السوق نتیجة تصدیقهم لهذه الشائعاتالذي یؤدي إلى تكبد بعض المستثمرین 

فالفرق الوحید بین هاتین الجریمتین یكمن في كون جریمة التلاعب بالأسعار تستوجب ضرورة تدخل 
.شخص مباشرة في السوق، الذي یقوم بأوامر الشراء و البیع

بشكل مفتعل و غیر طبیعي لا یكفي و تجدر الإشارة إلى أن مجرد صعود سعر القیمة المنقولة و نزولها 
الغیر في الغلط، مما یؤدي إلى الإخلال بالسیر العادي " المناوات"وحده لقیام الجریمة بل یجب أن توقع هذه 

.للسوق و عرقلة الأداء الطبیعي للعرض و الطلب

وذجا معین فبناءا على ما سبق یتبین أن النشاط الإجرامي المكون لهذه الجریمة لا یتخذ شكلا أو نم
.المناورات بل ترك الباب مفتوح لأیة وسیلة أو عمل یؤثر على الأسعار بطریقة مفتعلةدد فالمشرع لم یح

سنحاول تقسیم صور الممارسات الغیر مشروعة و التي یمكن أن تشكل جریمة التلاعب بالأسعار و ذلك 
:متعددةعلى سبیل المثال لا الحصر كونها كثیرة و 

ن، الجامعة المنتصریة، بغداد، ، كلیة القانو - دراسة مقارنة-عبد القادر، الجرائم الماسة بسوق الأوراق المالیةیاوزفراس.د-1
.15ص. ن.س.د
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:بقصد الإحتكارالشراء : أولا

هسیده، الإحتكار جمع الطعام ونحو إبنالطعام للتربص وصاحبه محتكر إدخار والحكر ) حكر(:الإحتكار في اللغة
1.حتباسهوإنتظار وقت الغلاءوإ مما یؤكل 

فعل ":و یصفه البعض بأنهالإنفراد بسوق سلعة أو خدمة في ید واحدة، ":الإحتكار وفقا للمفهوم الإقتصادي
یؤدي إلى السیطرة و النفوذ بهدف إحداث إختناقات في معدلات وفرة السلع و جودتها و أسعارها بغرض إلغاء 

2."المنافسة أو إجبار المنافسین على إخلاء السوق

الشراء بقصد الإحتكار نوع من المضاربة على الأسعار فهو بمثابة قیام أحد المستثمرین بشراء كمیة من 
ینة بقصد تحقیق نوع من الإحتكار، و الإحتفاظ بها ریثما تنعدم تداولاتها في السوق المالي أو ورقة مالیة مع

3.تندر على الأقل ثم عرضها للبیع بالسعر الذي یراه

فعادة ما یلجأ المحتكر إلى شراء كمیات من ورقة معینة على المكشوف ثم إعادة الشراء مرة أخرى بعد 
لكبیر في السعر و بالتالي یستفید من فروق الأسعار بین البیع و الشراء مما إتجاه الأسعار إلى الإنخفاضا

یعرض البورصة إلى التذبذب أو التأرجح بین الصعود و الهبوط، و نظرا لإرتفاع القیمة السوقیة لهذه الصكوك 
ذي المضارب إلى دخول السوق مشتریا بالسعر اللطلب علیها و قلة العروض مما یضطرو ذلك لزیادة ا
.یحدده المحتكر

هذه السیطرة على سوق السهم من خلال شراء كمیات كبیرة من الأسهم المتداولة، یجعل المتلاعب سواء 
كان متداولا عادیا أو صانع سوق، یتمتع بقوة إحتكاریة نسبیة تجعل من السهل علیه التحكم بسعر السهم 

.208ن، ص . س.، دار صادرلات  ،د1محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، الجزء الرابع، ط -1
. 111، ص2004، دار النهضة العربیة، مصر، 1محمد سلمان الغریب، الإحتكار والمنافسة غیر المشروعة، ط -2
، -دراسة تأصیل لبورصة الأوراق المالیة و المحافظة المالیة-الأوراق المالیةنصر على طاحون، شركة إدارة محافظ .د-3

.129، ص2003دار النهضة العربیة، مصر، 
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الشركات الصغیرة التي یمكن بسهولة صعودا أو هبوطا حسب الهدف من التلاعب و یقع هذا عادة في
1.تجمیع نسبة كبیرة من أسهمها

كل هذا یتعارض مع عدالة المنافسة الحرة التي تتطلب عدم اللجوء إلى ممارسات إحتكاریة ضارة للسوق 
.و للمتعاملین فیه

:البیع الصوري:ثانیا

إبرام عملیات وهمیة في سوق من صور التلاعب بالأسعار نجد البیع الصوري أو ما یعرف بجریمة 
.الأوراق المالیة

نظرا لحجم التداول في سوق الأوراق المالیة و ما یخلقه من ثقة في الأسواق المالیة حیث ینعكس على 
هذه السوق بشكل إیجابي كونها من الأسواق النشطة، منعت المعاملات الصوریة على سهم معین دون وجود 

.تعامل فعلي على هذا السهم

ثل البیع الصوري في قیام مالك السهك ببیعه و شراءه لنفسه في ذات الیوم أو بیعه لشخص آخر تابع یتم
و بذلك نجد أن هذه الممارسة توحي ،له بالتواطؤ مقابل مكافأة معینة مع الحصول منه على أوراق ضمان

حسن الأوضاع المالیة ، ما یعتبره المراقبون دلیلا علىطلب و نشاط لهذا السهم في السوقللغیر بوجود
و من ثم الإقبال على شراء هذه الأسهم و إتجاه أسعارها السوقیة و في هذه ،للشركة صاحبة الأسهم المتداولة

الحالة یقوم المستثمر القائم بالممارسة الصوریة ببیع ما في حوزته من هذه الأسهم بالأسعار المرتفعة و تحقیق 
2.الذي یحقق فیه الآخرون خسائر فادحةأرباح غیر طبیعیة و ذلك في الوقت 

:المضاربة: ثالثا
.راقب، لاحظspecularمنspeculationعن اللاتینیة

، بحث مقدم لدورة العشرین للمجمع الفقهي -صوره وآثاره-اني، التلاعب في الأسواق المالیةسحیبمحمد بن إبراهیم ال.د-1
المكرمة، قسم الإقتصاد، كلیة الإقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي مكة

.10، ص9ص. 2010الإسلامیة، السعودیة، 
.264حمدى عبد العظیم، المرجع السابق، ص.د-2
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عملیة تناول القیم، العقارات أو السلع، وتتم بتحقیق ربح عن طریق الإستفادة من تقلبات السوق، 
إلى عملیات تجاریة نزیف المجرى والمضاربة غیر القانونیة هي اللجوء، من أجل من أجل تحقیق ربح مفرط، 

العادي للمنافسة بوسائل یحضرها القانون، وصف یعطي كذلك لسك النقود الوطنیة و الإعتداء على الثقة 
1).تصرفات تجري ملاحقتها في الغالب كجرائم بحق التشریع الاقتصادي( بالأمة

لذلك لا . ومعناها التنبؤ أو التخمینلمصطلح إنجلیزي المضاربة في بورصة الأوراق المالیة، هي ترجمة (
كما أن .و هذا حسب الأستاذ أحمد السعد، speculation(2الكلمةیجوز استخدام لفظ المضاربة كمعنى لهذه

المضاربة في البورصة تعنى عملیات بیع و شراء یقوم بها أشخاص لا یقصد استلام أرباح الأسهم أو فوائد (
فأساس المضاربة في البورصة هو التنبؤ . فروق الأسعار من وقت لآخرالسندات، و إنما لجنى ربح من 

سواء من خلال ارتفاع أسعارها، أو من خلال تجنب خسائر فیها، ومن ثم ار الورقة المالیة في المستقبل،بأسع
المضاربة المشروعة : فإن التنبؤ هو العامل الأساسي للمضارب، نضیف أن هناك وصفین للمضاربة 

التقارب كبیر أن الغیر مشروعة یفصل بینهما عدة سمات منها سرعة التداول والمخاطرة حیث والمضاربة
ترفع من درجة وعلى العموم فإن المضاربة ضروریة إلى درجة معینة لسوق الأوراق المالیة لأنها. بینهما

. هذا حسب نسرین عبد الحمید نبیهو ، 3)استخدامهاأسيءإذا د تكون لها نتائج سلبیة جدا سیولة السوق لكن ق

و الورصة لا تخلو من المضاربة بهدف تحقیق ربح حیث . أنه عند إساءة استعمالها تصبح مشروعةأي
تكون النتیجة منها رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع و البضائع و الأوراق المالیةو تكون نهیتها ربح 

إما في عقد أمانة، أو عقد وكالة، أو عقد : ر في ثلاثة و صور الخیانة في المضاربة تظه4كبیر وسریع،
5.شركة عند العمل بالمال والربح

،ن.ب.لفرنسیة، دومجمع اللغة ا، مجمع العلوم الأخلاقیة والسیاسیة1منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة، ط -1
.1522ن، ص.س.د
.396، ص2016، دار الكتاب الثقافي، الأردن، - دراسة فقهیة- أحمد السعد، الأسواق المالیة المعاصرة.د-2
.177، ص2012ن، .ب.،المكتب الجامعي الحدیث،د- ماهیتها، تاریخها، مستقبلها - نسرین عبد الحمید نبیه، البورصة -3
.200، ص2012، دار العلوم و النشر و التوزیع، الجزائر، 1ج منصور الرحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، .د-4
، دار سراج، 1ط -دراسة مقارنة–علیوي ناصر، خیانة الأمانة وأثرها في العقود المالیة في الشریعة الإسلامیة محمد.د-5

.230، ص2001عمان، 
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مدیریة التجارة و (ضد، )ب ش(التي دارت بین بالمضاربة غیر المشروعة تهاملإقضیة حول انشیر إلى 
:بتاریخالصادر 88913والتي انتهت بقرار من المحكمة حول ملف رقم )الأسعار و النیابة العامة

وتم )ش.ب (ینص القرار على قبول الطعن شكلا و موضوعا في القرار الذي یدین المتهم 09/03/1993
مفصلا للفصل في القضیة نقضه وإبطاله و إحالة الأطراف أمام نفس المجلس الذي أصدره مشكلا تشكیلا

1.عناصر التهمةطبقا للقانون حیث أدانوا بالقرار المبطل بقرار المحكة المتهم دون إثبات

:اتفاقیات التلاعب: رابعا
یشوب العمل فیها التلاعب في أسعار القیم في الصفقات التي بها انضمام شخصین أو أكثر التي یقصد

إحداث تغییرات مفتعلة في أسعار القیم المنقولة بغرض تحقیق الربح مثل الاتفاقیة التي المنقولة، بهدف 
2.بمقتضاها یسعى التنظیم لامتلاك أكبر قدر من الأسهم التي تصدرها شركة ما

سات الممار اق فیما بینهم بالقیام بإلى الاتفإرادة أطراف إتفاقیات التلاعب في الأوراق المالیة عندما تتجه 
لا یبرمون اتفاقا كتابیا للاحتجاج فیما بینهم إذا ما ثار نزاع ما، فمثل هذه الاتفاقیات فإنهم،غیر المشروعة 

و علیه فإنه من الصعب ،ابیة للبورصةالجهات الرقسواء في مرحلة الاتفاق أو التنفیذ دون علم خفیة، تتم 
ملموسة تنفيأدلة وقرائن دامغةذات، لأنه یتطلبنیین بالوجود اتفاقیات للتلاعب بین أطراف معجدا كشف 

:وهناك شروط لاعتبار الاتفاق غیر مشروع ویعاقب علیه وهي،3الظن والتخمین

أن یتم الاتفاق بشكل رضائي من قبل أطرافه.
أن تتوافر الاستقلالیة في اتخاذ القرارات.
أن یتمثل الاتفاق عقبة في سبیل سیادة المنافسة.

. 282، ص279، ص1994المجلة القضائیة، العدد الثالث، .09/03/1993، الصاذر بتاریخ 88913القرار رقم -1
.413، ص411خالد أحمد سیف شعراوي، المرجع السابق، ص.د-2
، 2016ن، .ب.، دار الكتاب الجامعي، د1، ط -دراسة مقارنة-تامر محمد صالح، الحمایة الجنائیة للمنافسة التجاریة.د-3

.59ص
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في تحقیق ربح جراء من خلال هذه الإتفاقیات لا تعد سبق أن النتیجة الإجرامیة و المتمثلةنستنتج مما 
هذا 1.لم یحقق أرباحا،و علیه فالشخص یكون مسؤولا حتى لو لم تتحقق و عنصر من عناصر الركن المادي

هذه إستحدثالذي 03/04الأمر بالمعدل 93/10من المرسوم التشریعي 60ما عبرت عنه صراحة المادة 
، فلإتفاقیات مباشرة أو عن طریق شخص آخر مناورةص یكون قد مارس أو حاول أن یمارسكل شخالجریمة 

. من المناورات التي تؤدي إلى خلل في السوق

:بالأسعارالركن المعنوي لجریمة التلاعب : الفرع الثالث

كل شخص یكون قد :"... أن التي تنص على 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60یتضح من المادة 
مارس أو حاول أن یمارس مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 

، حیث م.ق.لسیر المنتظم ل بأنه یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى عرقلة ا.." المنقولة من خلال تضلیل الغیر
الذي یستوجب أن یتوافر عنصري العلم و الإرادة في یتطلب لتشكل هذه الجریمة توافر القصد الخاص، 

یفترض العلم في هذه الصورة حیث أن و ،دفع الغیر لیقع في الخطأو بذلك الإخلال بالسیر العادي للسوق، 
أوامر لصالح عمیل یجعل الغیر یقتنع الذي ومن خلال تكثیف" المناورة"عند قیامه بأعمال )الجاني(الوسیط 

حیث یوقع  التصرف العمدي ،یصبح راغب بشراءها بأعلى الأثمانبأن قیم تلك العمیل ذات قیمة كبیرة و 
هذا الأخیرثم یعمدللوسیط بتكثیف الأوامر الغیر في خطأ و یتخذ قرار و یتصرف إستنادا لمناورة الوسیط 

حیث أنه عند قیامه بهذا السلوك فإنه یكون على درایة وعلم بنتائج ، 2همنإلى سحب هذه الأوامر الصادرة
التي ستحصل من جراءه كما یعلم أنه أخل بمبدأ الشفافیة والمساواة، حیث لم یضع المتعاملین على قدم 

عالما بخطورة فعله المساواة، ولم یحفظ مصالحهم المحمیة من القانون  بقانون الأسواق المالیة، كما یكون
بحكم كونها وسیطا له درایة كبیرة بمجریات السوق فإنه لا یمكن له أن الذي یعتدي على الحق المحمي و 

الذي قام بشراء قیم منقولة بأعلى تي تسببها للغیر الواقع في الخطأیدفع بعدم توقعه لنتائج مناورته والخسائر ال
فالمشرع " الإرادة"ناحیة القصد الجنائي أما من، 3أقل من ذلكالأسعار والتي تكون في الغالب ذات قیمة

.195منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-1
.429آیت مولود فاتح،المرجع السابق، ص-2
.430، ص492، صنفسهآیت مولود فاتح، المرجع -3
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الجزائري كالمشرع الفرنسي اشترط لحدوث جریمة القیام بمناورات بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 
عبء إثباتها على الجاني، كما التي یقع وبالتالي اشترط سوء نیة الجانيقولة العمد في هذه الجریمة، المن
غیر محاولة القیام بالمناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل لكلیهما اجرم

1.حتى دون تحقق النتیجة

ا أن یمتلك في جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة الذي یقصد بهاخاصكما أن لهذه الجریمة ركنا 
یكون وجوده لازما لوجود الجریمة نفسها، أي أنه الجاني وقت الجریمة واقعة أو وضع قانوني أو مركز قانوني 

وجوده قبل أن المنطق و القانونالعنصر الذي تكون حیاته سابقة ومستقلة عن حیاة الجریمة نفسها ویفترض
یوصف هذا التالي یترتب على عدم وجوده أن لایباشر الجاني نشاطه الإجرامي أو لحظة مباشرته له، وب

2.النشاط بعدم المشروعي

نستنتج مما سبق أن النتیجة الإجرامیة و المتمثلة في تحقیق ربح جراء القیام بتلك المناورات لیست 
عنصر من عناصر الركن المادي بل یتحقق هذا الأخیر بصفة كاملة حتى و إن كان الشخص لم یحقق 

....یعاقب "بعبارة .93/10من المرسوم التشریعي 60لمادة عبر عنه صراحة نص اهذا ما. أرباحا

". شخص آخر مناورة ماكل شخص قد یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق 

.98، ص97سي بشیر نعیمة، المرجع السابق، ص-1
، "–دراسة مقارنة - الأوراق المالیة الركن الخاص في جریمة التلاعب بأسعار"عمار عباس الحسیني، عمار كریم فاضل، -2

.229، ص2017، 4مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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خلاصة الفصل

إلى صورتینو التي تتفرع العالم بأسرار الشركة مما سبق أن جرائم البورصة ثلاثة أولها جریمة نستنتج
،إستغلال معلومة إمتیازیةجریمة صورة هي، وثاني)الإمتیازیةالمعلومة( جریمة إفشاء السر أول صورة هي 

ىحیث أشار إل93/10ي من المرسوم التشریع60المادة المشرع الجزائري من خلال نص تناولهمالتانيالو 
اء عملیة أو عدة قیام شخص بإستغلال معلومة إمتیازیة أو السماح للغیر بإستغلالها، و ذلك بإجر عقوبة

.عملیات في السوق

قع علیه یوهو الجاني و الذي وز هذه المعلوماتیقوم بها من یحو أشار أن هذه العملیة أو العملیات لا 
جزائیة تحدید الفاعل أي إشتراط صفة الجاني لكي تتحدد المسؤولیة الفي هذه الصورةتستدعيالعقاب، كما

من رالنسبة للصورة الثانیة إفشاء السأما ب، لنسبة لجریمة إستغلال المعلوماتهذا با،جراء القیام بهذه الجریمة
متعدیا على جب أن تتحلى بطابع السریة في فترة الحفاظ علیهبإفشاء معلومة یفیهاقبل الوسیط و التي یقوم

وفي كلتا ،لغیر من الإستفادة بها على حسابهوتمكین ا،ها في ضمان السریة لتلك المعلومةحق مودع
حیث نمیز بین حالتین الأولى یقوم بإفشاء المعلومة ،ط یخل بمبدأ الشفافیة و المساواةالصورتین فالوسی
.للقیام بعملیة ما لحسابهباستغلالهاویقوم . لا یفشیهاأما الحالة الثانیة ولصالحهم استغلالهالتمكین الغیر من 

ة سع المشرع الجزائري من نطاق تجریمه للأفعال غیر المشروعة المرتكبة داخل سوق القیم المنقولثم و 
جریمة نشر معلومات الا وهما 93/10المعدل للمرسوم التشریعي 03/04بإستحداث جریمتین ضمن الأمر 

بر هذه الجریمة من مستحدثات ي تمس بصورة مباشرة بصدق و شفافیة المعلومة و تعتخاطئة أو مضللة و الت
و ذلك نظرا 93/10من المرسوم التشریعي 60جاء بها المشرع الجزائري إثر تعدیل المادة 03/04الأمر

تهم في تداول للأهمیة البالغة للمعلومة التي یحوزها الوسیط المالي و التي على أساسها یتخذ المستثمرون قرارا
جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 93/10اسبة تعدیله للمرسوم التشریعي أضاف المشرع كذلك بمنثم أسهمهم، 

من نفس المرسوم، وهدف من خلال تجریمه هذه 60المادة المالیة و التي تناولها في الفقرة الأخیرة من
ى عرقلة السیر المنتظم و الطبیعي للسوق، مما إلى قمع جمیع السلوكیات الإحتیالیة التي تهدف إلالجریمة

راسة أهم الألیات المعتمدة من المشرع فيیقودنا الى دهذا ما،یحدث إضطراب في قواعد العرض و الطلب
.رائمقمع هذه الج



ل الثانيالفصـــ
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:البورصةآلیات قمع جرائم: الفصل الثاني
حمایة البورصة في النظام القانوني الجزائري مثله مثل القانون الفرنسي، یعتمد على ازدواجیة و ثنائیة 

و یختلط بالجانب الأول، و على جه الخصوص التنظیم، فبجانب المسار القضائي، هناك مسار إداري یمتزج
الجزاءات التي یصدرها، بحیث طرح إشكالیة التساؤل بشأن طبیعة هذه الأخیرة و ما إذا من خلال المتابعة و 

.كانت تتعارض مع المبدأ المكرس دستورا و قانونا و هو عدم إمكانیة متابعة الشخص على ذات الفعل مرتین

لقضائیة الجزائیة و بالنظر إلى هذه الخصوصیة التي تنفرد بها المتابعة في نطاق البورصة، فإن المرحلة ا
لجنة تنظیم عملیات ، و هي ولى مهمة الرقابة و توقیع الجزاءتسبقها مرحلة تقوم بها سلطات ضابطة  تت
و هي مرحلة و إن كانت ، اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسةالبورصة و مراقبتها، من جهة أخرى

) المبحث الأول(ة، و من ثم  یتعین تناولها بطبیعتها إداریة إلا انها في بعض مظاهر تجلیاتها تختلط بالجزائی
).البحث الثاني ( لیتسنى فهم مرحلة المتابعة الجزائیة و الجزاءات المترتبة عنها 

:السلطات في المبحثین الآتیینسنتناولوعلیه 
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:المرحلة الإداریة في معاینة النشاط الماس بالبورصة: المبحث الأول
ستثمار في سوق الأوراق المالیة اقبتها الهیئة المكلفة بحمایة الإالبورصة و مر تعد لجنة تنظیم عملیات 

نا في عن طریق تكریس الآلیات الإداریة المجسدة في كل من السلطة التنظیمیة والسلطة الرقابیة و ما یهم
ع بحیث خول لها المشرع صلاحیات واسعة قد تصل إلى توقی،على السوقدراستنا هو سلطتها الضبطیة

، لكن أدرجت ختصاص الهیئات القضائیةوالتي تعد في الأصل من إ)سلطة العقاب(الجزاءات وبالتالي
وذلك نظرا لحساسیة .م بواسطة الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة الموجودة على مستواها.ب.ع.ت.ستثناءا إلى لوإ 

لكن مع بقائها خاضعة ورصة، ممارسات غیر المشروعة في البم في الحد من ال.ب.ع.ت.الدور الذي تلعبه ل
وعلیه فإنها بهذا تقوم بممارسة سلطة الضبط في السوق من خلال . لرقابة السلطة القضائیة عند العقاب

:لیها في هذا المبحث من خلال المطلبین الآتیینبة وتوقیع الجزاء والتي سنتطرق إالرقا

:التحقیقوامر و سلطة إصدار الأ : المطلب الأول
م. ب. ع. ت. توكل للنشائها وذلك من خلال الرقابة ، حیثم الغایة من إ.ب. ع.ت.تحقق للكي

03/04المعدل والمتمم بالأمر رقم 93/10مهمة المراقبة والرقابة وهذا ما نص علیه المرسوم التشریعي رقم 
تزود بعدة صلاحیات و یجب أن،50إلى غایة المادة 35المواد من في القسم الثالث من الباب الثالث في 

.والتأدیب والتحكیمالتدخل، التحقیق و التحري،وسلطات أهمها سلطة 

بتحدید الطبیعة القانونیة للجنة93/10لمرسوم التشریعي رقمالمعدل والمتمم ل03/04نون رقمجاء القا
لمعنویةتتمتع بالشخصیة ا.م. ع. ت. أن ، لالتي أقرت 20منه المعدلة للمادة 12بموجب المادة 

وعلیه ،والقضائیة،والوصائیة،لكن إستقلالها هذا لا یعني عدم خضوعها للرقابة الإداریة1.الاستقلال المالي و 
مطلقة بل عادیة لكن هذا لیس بصفة إداریةوبما أنها منحت السلطة الرقابیة ثم القمعیة بالرغم من كونها هیئة

بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظیم عملیات ومراقبة عملیات البورصة ودورها في ضبط السوق المالیة، مذكرة للحصول -1
،جامعة الشهید حمه حقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون الأعمال، كلیة القسم الحقوق ،على شهادة الماستر في الحقوق، 

.35ص،2015/2016الوادي،،لخضر
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رقابة القضاء الإداري كأصل عام ب تخضع ل.ع.ت.عات لوبالتالي كل مناز ،الرقابة القضائیةبمحدودة
1. ستثناءا لرقابة القضاء العادي بطلب من رئیس اللجنةوإ 

:سلطة التدخل: الفرع الأول
من تعلیمات، وتوصیات، آراء وإقتراحات، ولكن ما .م. ع. ت. تتوسع سلطات التدخل التي تحظى بها ل

ع .ت.ممنوحة من المشرع الجزائري للسلطةحیث أن هذه السلطة هي،الأوامرهمنا هنا هي سلطة إصداری
وذلك وقایة من الجرائم التي قد تحدث بسبب نقص الإعلام أو سوءه و ما یرتبه من  خسائر بسبب . م.ب

بحیث یوجهون أموالهم إستنادا لمعلومات خاطئة أو ناقصة وهذا یؤدي بهم . وقوع المستثمرین في خطأ
أن تمدد صلاحیاتها من مراقبة إلتزام الشركات . م.ع ب.ت.لیمكن لوعلیه وبناءا على هذا  لخسائر فادحة،

و تجبرها لتزام بمبدأ الشفافیة، إلى توجیه أمر لأي شركة مقیدة في البورصة مقیدة فیها بإعلام المساهمین والإال
35لمقدمة ، إذ نصت المادة شورة أو انفي الوثائق الماسواءا،ستدراكاتها في حالة حصول سهو على نشر إ

وتأمر هذه الشركات عند الإقتضاء بنشر إستدراكاتها فیما إذا :" على ما یلي93/10من المرسوم التشریعي 
وهذه الأوامر تدخل في نطاق الأوامر المباشرة و ."لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة

ختصاص أمرا إستثنائیا فإعطاء هذه الأوامر یعد سلطة مخولة لإو یعد هذا اتسمى كذلك بالأوامر الإداریة، 
عتبارها هیئة إداریة ذات إختصاصات الأصل، لكنه منح إستثناءا للجنة بإللجهات القضائیة المختصة في 

فالأوامر ،ممیزة وخولت لها إصدار الأوامر بهدف تحسین مستوى المعلومات داخل بورصة القیم المنقولة
وبالتالي قد تكون سببا لإرتكاب ممارسات غیر المنتشرة في السوق،ح المعلومات الخاطئة و یمكن لها إصلا

مشروعة تؤثر بشكل مباشر على أسعار القیم المنقولة كل هذا یدخل ضمن التدابیر الوقائیة الحامیة للمدخر 
.والمستثمر حیث تقیه من سوء توجیه أمواله

امر غیر مباشرة عند وقوع عمل یخالف الأحكام التشریعیة وتجدر الإشارة أنه یمكن للجنة إصدار أو 
وكان من شأنه المساس بحقوق المستثمرین وذلك من خلال اللجوء للقضاء ،والتنظیمیة في البورصة

جامعة ، 11جتهاد القضائي، العدد ، مجلة الا"الرقابة القضائیة على لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة"إبتسام صولي، -1
.271و ص،267، ص262ص،2016، محمد خیضر، بسكرة



البورصةآلیات قمع جرائمالفصل الثاني

~ 49 ~

ویمكن إستنتاج أن إصدار أوامر مباشرة والغیر ،لإستصدار هذه الأوامر من أجل الحد من هذه الممارسات
التي تساعد على التقلیل من فرص إرتكاب الجرائم التي قد تقع في البورصة و تحد مباشرة یعد من الإجراءات

1.من آثارها

:سلطة التحقیق: الفرع الثاني
منح المشرع سلطة إجراء تحقیقات تمس مختلف المتعاملین في سوق القیم المنقولة، بغرض ضمان 

التي تحكم هذه السوق إذ تلعب اللجنة أثناء تطبیق أفضل للعملیات، وتجسید احترام أمثل للقوانین والأنظمة
كما أن هذه . ستقرارهاوإ .ممارسة هذه السلطة دور المصفاة في السهر على شفافیة المعاملات ونزاهتها

الوظیفة تعادل نشاط الشرطة القضائیة، فهي شرطة البورصة، حیث تملك صلاحیات التحقیق والمتابعة أمام 
. الجهات القضائیة

المعدل والمتمم تحري اللجنة عن 93/10من المرسوم التشریعي 37لى هذه السلطة المادة وقد نصت ع
طریق مداولة خاصة، وقصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة، القیام بتحقیقات لدى الشركات 

ة، و لدى الأشخاص التي تلتجئ إلى التوفیر علنا أو بنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیات البورص
اللذین یقدمون نظرا لنشاطهم المهني مساهمتهم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة أو في المنتوجات المالیة 

حتى الأعوان المؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت ، مكنت المسعرة أو یتولون إدارة مستندات مالیة
السالفة 37حیث تنص المادة 2.كنهم زیارة كافة الأماكن والمحلاتدعامتها وأن یحصلوا على نسخ، كما یم

ویمكن للأعوان المؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت دعامتها وان یحصلوا على :" ...الذكر على
من المرسوم 38كما تنص المادة ". ستعمال المهنيم الوصول إلى جمیع المحال ذات الإنسخ منها ویمكنه

اللجنة یمكنها عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن یقدم لها معلومات :" یعي نفسهالتشر 
حیث أن لهم سلطة إستدعاء الأشخاص یعتقد له بأن له 3".في القضایا المطروحة علیها أو تآمر أعوانه

.481ص، 478، صالمرجع السابقبن عزوز فتیحة،-1
لماجیستیر في القانون العام، مذكرة لنیل شهادة ا، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، زوار حفیظة-2

.89ص،88، ص2003/2004، الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرالإدارة والمالیة،قسم 
.، السالف الذكر93/10من الأمر 38والمادة 37المادة -3
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یة، ومن أجل تثبیت أقوال علاقة بالمسائل المطروحة علیها للتحقیق معه، وسماع أقواله لإستنباط ما یفید القض
وبالرغم من الصعوبات التي . الشخص الذي تم إستدعائه فلا بد من تنظیم محضر موقع من طرف الشخص

ات م في الحصول على دلیل مباشر على وجود مخالفات إلا أنه یوجد العدید من المؤشر .ب.ع.ت.تواجهها ل
یة لأسواق رأس المال بعض القواعد التي تساعد لذا وضعت المنظمة الدولالتي تبرر حدوث هذه التلاعبات، 

: الهیئات التي تشرف على مراقبة البورصات لكشف التلاعبات ومنها

تحلیل سعر الورقة بین سعر الورقة في الماضي والحاضر مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة 
.بالشركة

ة أسباب الإرتفاع الشركات نشرها، ومعرفزم القانون على لومات المنشورة العامة، والتي یلفحص المع
. شرط أن لا تكون خاطئةلكن ب،رتفاع في سعر بعض الأوراق، كنشر أخبار إیجابیة تؤدي إلى إنخفاضوالإ

قتصادي الذي یجب أن تستند إلیه اللجنة عند مراقبة سعر الأوراق هو بالإضافة إلى ما سبق فإن المعیار الإ
قیقي للشركات المصدرة لتلك الأوراق، لذا فما یعلن للجمهور وأصحاب المصالح الأداء الاقتصادي والمالي الح

وظیفة هذا كله إضافة إلى1.من قوائم مالیة وحسابات ختامیة لا بد أن یخضع لرقابة حقیقیة من قبل اللجنة
عینةالتي تمارسها مست.م. ق. ب. المتعلق ب93/10من المرسوم التشریعي رقم 46وفق نص المادةالرقابة

وفي حالة توقع خسائر كبرى تخل بالسیر الحسن ،بمراقب یتمتع بإمكانیة تعلیق تحدید الأسعار و السعر
حداث ونزاعات عارضة ذات إأیام عملیات البورصة،كما یتكفل بتسویة 5یمكن التعلیق في أجل لا یتجاوز 

48و 47ما جاء في المادتین وهذا وفق .جتماع البورصةتعیق السیر الحسن لإطابع تقني من شأنها أن 
2.سالف الذكر93/10من المرسوم رقم 

.490صو ، 487ص،486زوز فتیحة، المرجع السابق، صبن ع-1
آیت منصور كمال، دور قواعد بورصة القیم المنقولة في حوكمة الشركات كحافز للإستثمار، مداخلة مقدمة في الملتقى .د-2

2013، بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةة الشركات كحافز للإستثمار ، كلیة حوكم: الوطني حول
. 04، ص06و05مارس یومي 
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.تتولى ممارسة هذه السلطة الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة التي تتواجد على مستوى اللجنة
الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة حیث أن هذه الأخیرة : لى هذه السلطة في المطلب التالي المعنون بوسنتطرق إ

.سلطة التأدیب والتحكیم التابعة لسلطات اللجنة بصفة عامة وهذه الغرفة بصفة خاصةهي التي تقوم ب

:تسویة النزاعاتإختصاص:المطلب الثاني

تختص الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة في إطار ممارستها لصلاحیاتها التحكیمیة بدراسة النزاعات التقنیة 
من المرسوم التشریعي رقم 52مادة سیر البورصة، فحسب الالناتجة عن تفسیر القوانین و اللوائح الساریة عن

:تتدخل الغرفة فیما یأتي(المعدل و المتمم93/10

بین الوسطاء في عملیات البورصة،- 

بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة إدارة بورصة القیم،- 

بین الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم،- 

1).صة و الآمرین بالسحب في البورصةالوسطاء في عملیات البور بین - 

السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد حصر نطاق إختصاص الغرفة 52فمن خلال المادة 
التحكیمیة في النزاع التقني الناتج عن تفسیر القوانین و اللوائح الساریة على سیر البورصة ، و بإعتبار أن 

فهي بذلك لا تختص بالنظر في ،الإختصاص الحصري لهذه الغرفة في قوانینها التأسیسةالمشرع لم یقضي ب
النزاعات الأخرى كالتي یكون موضوعها تطبیق القوانین و اللوائح الساریة على سیر البورصة، و یسند 

.الإختصاص هنا إلى القاضي

حدد أطراف النزاع على سبیل فقد،علاوة عن تقیید المشرع الجزائري لنطاق إنعقاد إختصاص الغرفة
.الحصر مع إشتراط أن یكون الوسیط طرفا في النزاع

.، السالف الذكر93/10التشریعي رقممن المرسوم 52المادة -1
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ركات تسییر بورصة القیم أما فیما یخص الخلافات التي تنجر عن الشركات المصدرة للأسهم، و ش
و بالتالي یكون ،غیرها من الخدمات، فهي تخرج من نطاق إختصاص الغرفة التأدیبیة و التحكیمیةالمنقولة، و 

المشرع قد أغفل النزاعات التي قد تنشأ بین الوسیط و شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغیر، الوسیط و 
مما یثیر العدید من التساؤلات من . الصندوق المشترك للتوظیف، كذلك الوسیط و المؤتمن المركزي للسندات

اعات ؟، كذلك الأمر بالنسبة للخلافات الأخرى حتى و إن بینها ما هو الأسلوب المنتهج لتسویة مثل هذه النز 
كان موضوعها تقني ینصب على الإختلاف في تفسیر نص قانوني، فهذا النوع یخرج عن نطاق إختصاص 

1.غرفة التحكیم و التأدیب

یمكن القول أن مثل هذه النزاعات بتم فیها اللجوء إلى القضاء مباشرة نظرا لعدم وجود نص قانوني 
.ح یخول اللجنة إختصاص الفصل فیها، و ینعقد بدوره إختصاص القضاء العاديصری

أن إیلاء وظیفة التحكیم للجنة یعتبر نوعا من " (عبد الهادي بن زیطة"وفي هذا الصدد یعتبر الأستاذ 
ي تركیز الإختصاص نظرا لأن اللجنة تعد أكثر الهیئات علما و معرفة بواقع السوق و المتدخلین، و بالتال

أما . یكون اللجوء إلیها مجدیا إذا علمنا أنه ما من سلطة یلجأ إلیها لفض النزاعات إلا و تستعین بالخبرة
بالنسبة لغرفة التحكیم فإنها تستغني عن هذه الخبرة و هذا یعتبر ربحا للوقت، لأن المتنازعین و في وسط 

2).الأسهمكالبورصة یطمحون إلى حل نزاعاتهم في وقت أسرع من سرعة تداول 

تكون الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنیة و 
و كل مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة ،أخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة

3.المطبقة علیهم

كلیة إطار السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، محمودي رانیة، محمودي سامیة، التحكیم في -1
. 22، ص2013/2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

ضوء التشریعین الجزائري على -الإختصاص الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة "عبد الحق مزردي، -2
.703، ص2018جانفي تبسة ، ، 17مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، عدد ، "–و المغرب 

.السالف الذكر،93/10رقممن المرسوم التشریعي53أنطر المادة -3
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ها بطلب من اللجنة، أو بطلب من المراقب الذي تفوضه تباشر الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة صلاحیات
وسطاء في عملیات البورصة، شركة إدارة بورصة القیم، الشركات المصدرة ( اللجنة، أو بطلب من الأطراف 

1.، أو بناءا على تظلم أي طرف له مصلحة)للأسهم، الأمرین بالسحب في البورصة

من 54مادة لأشخاص المذكورة سابقا من خلال نص الوسع المشرع من نطاق منح سلطة الإخطار إلى ا
و هذه الأخیرة تتماشى مع السلطة التأدیبیة الغرفة، كون أغلب . المعدل و المتمم93/10المرسوم التشریعي 

النزاعات التي تكون لها تأثیر مباشر على حسن سیر عملیات البورصة، أكثر منها من السلطة التحكیمیة، و 
2.در بالمشرع حصر مهمة الإخطار على أطراف الخلاف فقطبالتالي كان الأج

یعاب على المشرع الجزائري حرمان الغرفة من القیام بالمتابعة التلقائیة في حالة ثبوت أي مخالفة لقواعد 
كون النصوص المنشأة لها لم تمنح لها صلاحیات التشریع و التنظیم المعمول بهما،أخلاقیات المهنة أو

إذ أنها مادامت مكلفة بممارسة ،و یرجع ذلك إلى طبیعة النزاع التي تتولى متابعته و تسویتهإجراء التحقیق
یفترض بها أن تتولى متابعة من یخل بالنظام بمجرد تقدیرها أن هناك إختلاف في تفسیر 3.الوظیفة التأدیبیة

.نص قانوني أو تنظیمي خاص بالبورصة

إتخاذ قراراتها، فهي لا تتلقى أیة تعلیمات أو ملاحظات من طرف هذا لا یعني أنها لیست مستقلة في 
.اللجنة أثناء عملیة الفصل في القضایا المعروضة علیها

و منه یمكن القول أن ممارسة الغرفة لسلطة التأدیب و التحكیم یعود فائدة عملیة كبیرة تتمثل أساسا في 
، في )التي سوف نتطرق لها لاحقا( قیع العقوبات ربح الوقت، فإستحداث هیكل یتولى قمع المخالفات و تو 

.، السالف الذكر93/10رقمسوم التشریعيمن المر 54المادة أنطر -1
القانون شهادة الماجستیر في القانون، قسم الإختصاص التحكیمي لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل مخلوف باهیة، -2

.65، ص2010العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.92لمرجع السابق، صزوار حفیظة، ا-3
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نفس مكان وقوعها أي داخل البورصة نفسها، یسمح بمعالجة الأوضاع في وقت أقصر بكثیر من ذلك الذي 
1.تتطلبه الإجراءات أمام الهیئات القضائیة في حال تحریك الدعوى العمومیة و الفصل فیها

:سوق البورصةفي ضبطالهیئات الأخرى المساعدة: المبحث الثاني
كونها هیئات وطنیة تمتع ،سیكیةتعتبر السلطات الإداریة المستقلة مختلفة تماما عن السلطة الإداریة الكلا

ستقلال العضوي والوظیفي و من بین هذه الهیئات التي أنشأت في أطار السلطات الإداریة المستقلةبالإ

اللذان لا یخضعان لا للرقابة الرئاسیة ولا للرقابة الوصائیة، ولیس ،مجلس المنافسة و اللجنة المصرفیة
،هذا وحسب بل لهما سلطة الرقابة على العدید من المؤسسات المالیة فكلیهما آلیة لدخول السوق دون قیود

م في رقابة السوق المالیة وبالتالي یشكلان سلطة قمعیة ومراقبة في نفس الوقت .ب.ع.ت.كما یساعدان ل
و في البورصة بصفة خاصة ،حاربة جمیع الممارسات الغیر المشروعة التي تحدث في السوق بصفة عامةلم

من 109و الم 108فبالنسبة للجنة المصرفیة تنص م ،كونها مؤسسة مالیة في السوق ولها أساس قانوني
03/03من الأمر أما بالنسبة لمجلس المنافسة فهناك العدید من المواد،على صلاحیتها03/10الأمر 

.المتعلق بالمنافسة

:وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى كل هیئة أفقیة على حدى في المبحث التالي المكون من مطلبین

:البورصةسوقدور اللجنة المصرفیة في ضبط : لالمطلب الأو
تعتبر اللجنة المصرفیة أحد وسائل الضبط في المجال الإقتصادي فهي وریثة اللجنة التقنیة للمؤسسات 

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض حیث أن هذه الأخیرة كانت ،71/472المصرفیة المستحدثة بموجب الأمر 

سلطة الضبط للبرید و لجنة تنظیم عملیات البورصة و ا-الاقتصادي قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال -1
، 2009/2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، - المواصلات

.114ص
ویلیة ج06، صادرة في 55، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر عدد 1971جوان 30، مؤرخ في 47-71أمر رقم -2

1971.
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، و 86/121قانون رقم للجنة التقنیة بالألغیت هذه ا. تتمتع بدور إستشاري و تخضع لسلطة وزیر المالیة
2.عوضت بعدها بجهاز یدعى لجنة الرقابة على المؤسسات المصرفیة

ن ، فنظمها في البدایة في المواد م3إقتبس المشرع الجزائري نموذخ اللجنة المصرفیة من القانون الفرنسي
03/11من الأمر رقم 116إلى 105د من و بعدها في الموا،90/10من القانون رقم152إلى 145

المتعلق بالنقد و القرض، عند مقارنة هذه الأحكام مع مصدرها المادي یظهر أن المشرع لم یقم بعملیة النقل 
ة النقل، الحرفي لكل الأحكام المنظمة للجنة المصرفیة الفرنسیة، بل إعتمد على الطابع الإنتقائي في عملی

واجهة البنوك و المؤسسات المالیة، من دون أن للجنة إمتیازات السلطة العامة في مفنقل الأحكام التي تمنح
4.ینقل معها الحریات و الضمانات المقابلة لها في التشریع المرجعي

لا یتمتع بالشخصیة المعنویة، كما أنه لم یشر صراحة في ظل 03/11نشیر أن قانون النقد و القرض 
ألة تدخل مجلس الدولة الجزائري لیضفي أحكامه إلى الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، لكن لحسم هذه المس

في 2000ماي 08طابع السلطة الإداریة المستقلة على اللجنة المصرفیة، من خلال قراره الصادر بتاریخ 
قضیة بین یونین بنك و بنك الجزائر، أن اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة بمعنى جهاز غیر قضائي، 

، غیاب قواعد الإجراءات القضائیة و على طبیعة )غیاب المنازعة(النزاع معتمدا في ذلك على معاییر ترتبط ب
.الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة و الذي یعتبر طعن بالإلغاء

: وقد كان قرار المجلس مسبب كالآتي

أوت 20، صادرة في 34، یتعلق بنظام البنوك و القروض، ج ر عدد 1986أوت 19، مؤرخ في 86/12قانون رقم -1
1986.

القانون قسم لبنكي و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط ا-2
.06، ص2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الخاص، قانون الأعمال

3- Loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
www.legifrance-gouv.fr
4- Zouaimia Rachid, Les autorités de regulation financière en Algérie, edition Houma, Alger,
2005, p47.
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حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة الموضوع أنها تشكل "
.قضائیة مختصةجهة 

لكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف في حین أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة رقابیة 
.عقابیة مهنیة

حیث أنه من جهة أخرى فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق القانون في حین 
.ظ تم تحدیدها عن طریق نظام داخليأن أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة ق

طلان یجعل تصنیف قرارها ضمن القرارات الطعن ضد قرارها یشكل طعن بالبحیث أنه في الأخیر
1."الإداریة، و من ثم یتعین القول كما إستقر علیة الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة إداریة مستقلة

لمؤسسات المالیة من حیث مدى إحترام البنوك و المؤسسات تتولى اللجنة المصرفیة مهمة رقابة البنوك و ا
المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها، كما تفحص اللجنة شروط إستغلال البنوك و المؤسسات 

2.المالیة على نوعیة وضعیاتها المالیة و تسهر على إحترام قواعد حسن سیر المهنة

بمهمة التحقیق و المراقبة لحسابات اللجنة المصرفیة، كما یمكن للجنة یكلف بنك الجزائر بعض أعوانه 
.من جهتها أن تكلف أي شخص یقع علیه إختیارها

تدخل الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة على البنوك و المؤسسات المالیة في خانة الرقابة غیر 
3.تیش المجال ذات الإستعمال المهني فحسبالقسریة، إذ تتحدد صلاحیاتها بحق الإطلاع على الوثائق و تف

على إمكانیة قیام البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة 93/10من المرسوم التشریعي 06نصت المادة 
و ذلك بعد الحصول على إعتماد لجنة . من قبل مجلس النقد و القرض بدور الوسطاء في عملیات البورصة

.15عجرود وفاء، المرجع السابق، ص-1
27، صادرة في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26، المؤرخ في 11- 03رقممن الأمر105المادة -2

. 2003أوت 
.94حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-3
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فتمارس النشاط المصرفي كنشاط أصلي، و تمارس الوساطة في سوق ، 1تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها
.القیم المنقولة كنشاط تبعي

نجد أن لجنة تنظیم عملیات البورصة و 93/10من المرسوم التشریعي رقم 61ة و بإستقراء نص الماد
ء نص المادة مراقبتها قد إعتمدت بعض البنوك و المؤسسات المالیة كوسطاء، خلال مرحلة إنتقالیة حیث جا

یمكن إنتقالا و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إبتداءا من تاریخ صدور هذا النص، أن تعتمد اللجنة " :كما یلي
كوسطاء في عملیات البورصة، الأشخاص المعنویین التابعین لفئات محددة في مرسوم تنفیذي، و بهذه الصفة 

".كة إدارة بورصة القیم المنقولةیمكن هؤلاء الأشخاص المعنویین أن یكتتبوا في أسهم شر 

إذا یعتبر كلا من النشاط المصرفي و نشاط السوق المالیة مكملان لبعضهما البعض، هذا ما یستشف 
یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة أن تجري ": التي تنص على03/11من الأمر رقم 72من نص المادة 

توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، و إكتتابها :....تیةجمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطها كالعملیات الآ
صادر عن 06/95لمادة المذكورة أعلاه النظام رقم ، یحدد كیفیات تطبیق ا"...و شرائها و حفضها و بیعها

2.مجلس النقد و القرض

نشاط المؤسسات المالیة التي تمارس عملیات السوق المالیة كنشاط تابعا و مكملا للتخضع البنوك و 
المصرفي إلى رقابة اللجنة المصرفیة من حیث مدى إحترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و 

.التنظیمیة المعمول بها

و بالتالي تلعب اللجنة المصرفیة دورا رقابیا وقائیا ردعیا، من خلال سلطة الرقابة و التحقیق بالإضافة 
.توقیع عقوباتإلى دور تأدیبي و المتمثل في سلطة 

ب، بعد .یمارس نشاط الوسیط في ع:" على ما یليالسالف الذكر 93/10التشریعي رقم من المرسوم 06تنص المادة -1
".م، من طرف الشركات التجاریة التي تنشأ خصیصا لهذا الغرض، و البنوك و المؤسسات المالیة.ب.ع.إعتماد من لجنة ت

، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالیة، ج ر 1995نوفمبر 19لنقد و القرض، المؤرخ في نظام مجلس ا-2
.1995سبتمبر 27، صادرة في 81عدد 
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فبالرغم من أن سلطة العقاب هي من صلاحیات القاضي لكن و من أجل المرونة و الفعالیة أوكل "
1."المشرع الجزائري هذه السلطة للجنة المصرفیة لتمكینها من ضمان أحسن لمهمتها التنظیمیة

، أعوان المهنة المصرفیةات من قبل أذ یجوز للجنة المصرفیة توقیع جزاءات تأدیبیة عند وجود مخالف
فیجوز لها أن تمنع البنك و المؤسسة المالیة من ممارسة عملیات السوق المالیةكنشاط تبعي كعقوبة على 

2.الإخلال بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه

رح السؤال لمن هذا الإختصاص تتمتع به كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بالتالي یط
یعود هذا الإختصاص المزدوج، لأنه و حسب مبدأ وحدة العقاب المنصوص علیه في قانون الإجراءات 

.المدنیة و الإداریة لا یمكن معاقبة شخص مرتین على فعل واحد

و بالتالي للفصل في مسألة الإختصاص لابد من معرفة إن كان الإخلال واقعا في النشاط الأصلي للبنك 
مؤسسة المالیة و المتمثل في النشاط المصرفي و في هذه الحالة تكون اللجنة المصرفیة هي المختصة، أو ال

أما إذا وقع الإخلال في النشاط التبعي المتمثل في الوساطة في السوق المالیة یعود الإختصاص للجنة تنظیم 
.عملیات البورصة و مراقبتها

1- “Le pouvoir de sanction est l’apanage du juge. Cependant, et dans un souci de souplesse et
d’efficacité, le législateur l’a confié à la Commission Bancaire afin de lui permettre d’assurer au
mieux sa mission régulatoire ».
Haddadi Rym Chihab, Les garanties accordées aux operateurs face au pouvoir répressif de la

Commission Bancaire, faculté de droit « Said Hamdine » ,Université Alger 1, annales de
l'université d’Alger, volume 31, numéro 3 p387.

یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى :"....المتعلق بالنقد و القرض على ما یلي11-03من الأمر رقم 114تنص المادة -2
:العقوبات الأتیة

الإنذار،- 1
التوبیخ،- 2
واع الحد من ممارسة النشاط،المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أن- 3
التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم مؤقتا أو عدم تعیینه،- 4
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه،- 5
......".سحب الإعتماد- 6
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ق الأوراق المالیة في مساعدة لجنة تنظیم عملیات یكمن دور اللجنة المصرفیة في إطار ضبط سو 
مفیدة التي تسهل عمل هذه الأخیرة، و ذلك حسب نص البورصة و مراقبتها من خلال تقدیم المعلومات ال

یرخص للجنة أو للجنة المصرفیة و مجلس النقد و القرض :" فإنه93/10من المرسوم التشریعي 63المادة 
."داء كل لجنة من اللجنتین أو المجلس مهمتهبتبادل المعلومات اللازمة لأ

قد تنسحب اللجنة في بعض الأحیان من رقابة السوق لتفسح المجال للجنة المصرفیة و ذلك إذا تعلق 
93/10من المرسوم التشریعي رقم 30الأمر بمنتوجات مالیة خاضعة لسلطة بنك الجزائر، طبقا لنص المادة 

لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالیة المتداولة في السوق التي هي ":یليالتي جاءت فقرتها الثالثة بما 
المنتوجات المالیة التي تخضع لسلطة بنك الجزائر هي كل من قیم الخزینة . "تحت سلطة بنك الجزائر

valeur de trésor سندات الخزینة ،titre de trésorقسیمات الخزینة التي تمثل سندات شراء الخزینة ،
التجاري ت العمومیة ذات الطابع الصناعي و لدیون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومیة و المؤسسا

1.المنحلة

:البورصةوقمجلس المنافسة كهیئة تضبط س: نيالمطلب الثا
یعتبر مجلس المنافسة بمثابة جهاز الضبط العام للسوق حیث یحمیها من كافة الممارسات التي تعرقل 

والسیر الحسن للسوق ولأهمیة دوره منحه المشرع صلاحیات وقائیة وعلاجیة حیث أن كل مؤسسة أو النظام
عون ینشط في السوق تخضع عملیاته المنجزة لرقابة المجلس ویستطیع أن یتخذ أي تدبیر لردع أي ممارسة 

وق قد والبورصة كمؤسسة في الس. غیر مشروعة حدثت بسبب عملیة ما من طرف مؤسسة أو عون ما
.یمارس علیه صلاحیاته الوقائیة والردعیة

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، لأنه یمتلك سلطة اتخاذ القرارات، التي هي في الأصل من یعد 
اختصاصات السلطة التنفیذیة، فبعدما كان الضبط الاقتصادي من اختصاصات السلطة التنفیذیة حیث كان 

.95حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-1
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جلس المنافسة محلها و أصبح هو المختص بمنح كل أشكال التلاعب بنظام من مهام وزارة التجارة فقد حل م
1.السوق الحر

حیث یقوم بصلاحیات استشاریة وكما یقوم باتخاذ القرارات إزاء الممارسات المقیدة للمنافسة وبالتالي یمنع 
غیر المشروعة وتطرق المشرع للمنافسة . كل أشكال التلاعب في السوق بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة

2.من خلال خمس فصول03/03في الباب الثالث من الأمر 

:دور مجلس المنافسة في ضبط البورصة: الفرع الثاني 
.وقد یصل أحیانا حتى إلى توقیع الجزاءویتمثل في المراقبة

المعلومات ومراقبة عرقلة تحدید أمامفي مراقبة مساواة المتعاملین مجلس المنافسةدور: ولالفرع الأ 
:الأسعار
.)ثانیا(و عرقلة تحدید الأسعار ،)أولا(قب مساواة المتعاملین أمام المعلومات حیث یرا

:في السوق أمام المعلوماتأمام المعلوماتمراقبة مدى مساواة المتعاملین: أولا
المعلومات نظرا للآثار المنجرة عنه منها یتدخل مجلس المنافسة في حالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

تحظر : " التي تنص على ما یلي03/30من الأمر رقم 06تقیید المنافسة الذي یندرج ضمن أحكام المادة 
الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقاتالصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف 

الحد منها أو الإخلال بها في السوق نفسه أو في جزء جوهري منه، لا سیما إلى عرقلة حریة المنافسة أو
تطبیق شروط غیر متكافلة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من :.. عندما ترمي إلى
3".منافع المنافسة

عیساوي سمیر، مومن فطیمة زهراء، جرائم المنافسة و الأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون -1
.83، ص2015/2016، قالمة، 1945ماي 08أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

، 2014دار هومة، الجزائر، ،-لفرنسيضوء التشریع الجزائري و افي- یمان، مسؤولیة العون الاقتصادي بن وطاس إ-2
.131ص،130ص
.97ص، 96یل نوارة، المرجع السابق، صحمل-3
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أو إنخفاضها و مراقبة عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاعها : ثانیا
:البیع بالخسارة

من 07من المادة 05المشرع الجزائري و على غیر عادته لم یتبع المشرع الفرنسي بالنص في الفقرة 
على أنه یحظر على المؤسسة أن تتعسف في وضعیتها المهیمنة على السوق قصد عرقلة 03/03الأمر 

تفاع الأسعار أو انخفاضها و هذه الممارسات غیر تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لار 
.منصوص علیها في التشریع الفرنسي

قد تقوم المؤسسة المهیمنة على السوق بالرفع لأسعارها یخضع للحظر في المادة : الرفع المفرط للأسعار
.من الأمر سالف الذكر07
المحدد للقواعد المطبقة 02/04من القانون رقم 19/01بالرجوع إلى نص المادة : البیع بالخسارة

1."التكلفة الحقیقيیمنع إعادة بیع سلعة أدنى سعر:" علىالممارسات التجاریة نجدها تنص على أنه

و المتعلقة بالبیع بالخسارة الواردة في النص القدیم، 10حذف المشرع نص المادة : البیع بأسعار منخفضة
بیع مخفضة بشكل تعسفي، و على العموم یحظر عرض و المتعلقة بأسعار 12واستبدالها بنص المادة 

الأسعار أو ممارسة بیع مخفضة بشكل تعسفي إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن
2.تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

حیث یقوم مرتكبو هذه " بالأسعارجریمة التلاعب " مع العلم أنه من صور جرائم البورصة : ملاحظة
.فع الأسعار أو خفضهاالجریمة بالقیام بسلوك یؤدي الى ر 

قانون الأعمال، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصنورة جحایشیة، منال زیتوني، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق-1
.40ص،39، ص2015/2016، قالمة، 1945اي م08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

، المجلة الأكادیمیة للبحث "-استثناء لحریة الأسعار-كل تعسفي حظر البیع بأسعار مخفضة بش"مخطور دلیلة،. د-2
.232ص،2017القانوني، عدد خاص، 
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:العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: نيالفرع الثا
إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال و الوقائع التي أخطر بها مجلس المنافسة تشكل إحدى الممارسات 

سلطة في إصدار الأوامر لوقف هذه الممارسات و سلطة قمع هذه المقیدة للمنافسة، فإن مجلس یملك 
الممارسات بتوقیع جزاءات مالیة ضد المؤسسات المخالفة و كذا نشر قراراته حیث یتمتع بصلاحیات جزائیة 
واسعة، حیث خصه قانون المنافسة بسلطة تسلیط عقوبات مالیة في حالة ثبت قام إحدى الممارسات المقیدة 

التي نصت 03/03من نفس الأمر 56یث یمكن أن ینطق بعقوبات مالیة طبقا لنص المادة للمنافسة، ح
أعلاه بغرامة لا تفوق 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة :" على
تتمة، وإذا بالمائة من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مخ12

كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تمتلك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا 
1.")دج6.000.000(تتتجاوز ستة ملایین دینار جزائري

:ئیة والجزاءات المقررةزاإجراءات المتابعة الج: ثالثالمبحث ال
ثیرها على كلالمالیین في البورصة من أخطر الجرائم الإقتصادیة بتأر الجرائم التي یرتكبها الوسطاء بتعت

المتعاملین في السوق و خاصة صغار المستثمرین منهم، ما إستوجب على ضرورة ملاحقة الوسیط المجرم 
أمام القضاء المختص و فرض عقوبات ردعیة على مرتكبي هاته الجرائم للحد و مثولهبالتهمة المنسوبة إلیه

.رستهم الإجرامیةمن مما

م على أن ترفع .ق.المتعلق بب93/10من المرسوم التشریعي 55نصت المادةوفي هذا الصدد
ضائیة العادیة المختصة، مخالفات قضایا الجرائم المرتكبة في البورصة و المحددة سابقا أمام الجهات الق

ح سلطة ، وانما منورصة بإجراءات خاصةجراءات المتبعة في جرائم البائري لم یفرد الإالمشرع الجز وعلیه ف
.الفصل في هذه الجرائم للقضاء العادي كغیرها من الجرائم الأخرى

لماجستیر في القانون شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ا-1
،171، ص2012/2013، جامعة وهران، - المستهلكین-الأعوان الاقتصادیین الجزائري و القانون المقارن، تخصص علاقات 

.176و ص175ص
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، )المطلب الأول(ل بیان آلیات المتابعة الجزائیة في وهذا ما سیتم التفصیل فیه في هذا المبحث من خلا
.)المطلب الثاني(ثم بیان العقوبات المقررة في 

:المتابعة الجزائیةآلیات : المطلب الأول
صها القانون بتنظیم مستقل إداریة مستقلة خإعتبارها هیئةدارة البورصة بإبمثابة مجلس . م.ب.ع.تعتبر ل

ومنحها عدة صلاحیات في إطار ممارستها وظیفتها، قصد رقابة و تنظیم سوق القیم المنقولة، فعندما تلاحظ 
،والتحقیق في الأمرريف الوسطاء تقوم بالتحو سیر غیر عادي في السوق من طر أنحراف إم.ب.ت.ل
مدادهم بأي وثائق أیا إیحق للأعوان المكلفین بالتحقیقات عدة صلاحیات كدخول المحلات المهنیة، وطلب و 

ي شخص من الممكن أن یقدم لها أ، كما یحق للجنة إستدعاء 1كانت دعامتها أن یحصلوا على نسخ منها
و تدون كل إجراءات الإستدلال في محاضر تشتمل على كل التفاصیل 2.معلومات بشان القضیة المطروحة

.الخاصة بالتحریات التي یقومون بها

و إخلاله بالأحكام التشریعیة إرتكاب الوسیط لممارسات غیر مشروعةتأكد اللجنة من في حالة
ع فتقوم بتوقیف العقوبات التنظیمیة یحق لها إصدار طلب إلى الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة للنظر في الموضو و 

مخالفات، وفي كل مرة قصد الحد من هذه ال93/10من المرسوم التشریعي55ي المادة التأدیبیة المحددة ف
بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة تصدر الغرفة التأدیبیة جزاءاتها الإداریة وفقا لمبدأ تدرج یخل الوسیط

فیها الوسیط كل الحدود وكانت الغرفة التأدیبیة قد أصدرت كل العقوبات، إلا أنه في الحالة التي یتجاوز
أمام الجهات القضائیة المختصة من طرف اللجنة، شكوىما یستلزم ضرورة رفع ،العقوبات التأدیبیة في حقه

فتقوم بإحالة الملف مدعما بالمحاضر إلى وكیل الجمهوریة ومنه یتم تحریك الدعوى العمومیة و إتخاذ 
.الردعیة المناسبةالإجراءات 

وهذا ما سیتم تناوله في المطلب من خلال التطرق لإجراءات المتابعة الجزائیة و المتمثلة في إجراءات 
.)الفرع الثالث(، ثم إجراءات المحاكمة في )الفرع الثاني(ثم إجراءات التحقیق في )الفرع الأول(المتابعة في 

.ٍ،السالف الذكر93/10رقمم التشریعيمن المرسو 37المادة -1
.،السالف الذكر93/10رقمم التشریعيمن المرسو 38المادة -2
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:إجراءات المتابعة: الفرع الأول
عتبارها من أشخاص القانون العام حیث نصت إقتصادیة بإعمومیة ةمؤسسبورصة القیم المنقولةتعتبر 

وتعد بورصة القیم المنقولة ،تؤسس بورصة القیم المنقولة:" نأعلى 93/10من المرسوم التشریعي 01المادة 
خرون من القانون خاص الأالمنقولة التي تصدرها الدولة والأشا یخص القیم لتنظیم وسیر العملیات فیمإطار

ي نه لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیر ا على هذا فإبناء1."العام و الشركات ذات الأسهم
و هذا ما ،ماعیة للمؤسسةتجلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الإالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إ

2.من قانون الاجراءات الجزائیة06نصت علیه المادة 

:تقدیم الشكوى: أولا
جتماعیة للبورصة بإرسال شكوى مدعمة بمحاضر التحقیق التي باعتبارها الهیئة الإم .ب.ع.ت.تقوم ل

ستنادا للوقائع المحررة في محضر إلى وكیل الجمهوریة، حیث یقوم هذا الأخیر بدراسة ملف الشكوى إجرتها أ
.تحقیق لجنة البورصة

:في التصرف في الدعوىصلاحیات وكیل الجمهوریة :ثانیا
منح القانون لوكیل الجمهوریة حق التصرف في الشكوى إما بحفظ الملف أو إجراء وساطة جزائیة أو 

یقوم وكیل :" جراءات الجزائیة على أنمن قانون الإ5فقرة 36یه المادة وهذا ما نصت عل،مباشرة الدعوى
بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذ بشأنها ویخطر ..... الجمهوریة

.،السالف الذكر93/10رقمعيمن المرسوم التشری01المادة -1
، المتضمن قانونالإجراءات الجزائیة، المعدل و 1966یونیو 08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 06تنص المادة -2

لا تحرك :" على.2015جویلیة23صادرة في 40، ج ر عدد 2015یولیو23، المؤرخ في 02- 15المتمم بالقانون رقم 
الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس المال المختلط عن 
أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة من 

."مؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري و في التشریع الساري المفعولالهیئات الإجتماعیة لل
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الجهات المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون دائما قابلا للمراجعة ویعلم 
1."معروفا في أقرب الآجال، ویمكنه أن یقرر إجراء الوساطة بشأنهاذا كان إأو الضحیة /فیه الشاكي و

وبناء على هذا فلوكیل الجمهوریة وبإعتباره ممثل النیابة العامة الصلاحیة التامة في إصدار أمر بحفظ 
أحد أركان الجریمة أو كإنتفاءلأي سبب من الأسباب )مقرر الحفظ(الملف وعدم مباشرة الدعوى العمومیة 

عدم معرفة أولر مانع من موانع المسؤولیة، و إما لإنقضاء الدعوى العمومیة، أو لعدم كفایة الأدلة، تواف
2.الفاعل

أو ،أو المشتكى منه،ن یقوم بإجراء وساطة جزائیة إما بطلب من الضحیةأأیضا لوكیل الجمهوریة یحق 
یجوز ":مكرر على أن37صت المادة حیث نیق الوديإذا كان من الممكن حل الجریمة بالطر من تلقاء نفسه

قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على الضحیة أو المشتكى منه، إجراء ،لوكیل الجمهوریة
.وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها

إذا كانت الوساطة بطلب من 3."فعال المجرمة و الضحیةمرتكب الأإتفاق مكتوب بین تتم الوساطة بموجب 
، كما 4وكیل الجمهوریة بشرط قبول كل من الضحیة والمشتكى منه و یحق لكل منهما أن یستعین بمحامي

جراء الوساطة في مواد الجنح على جرائم محددة كجریمة الإتلاف العمدي إحصر المشرع الجزائري حق 
یمكن تصنیف الجرائم المرتكبة في البورصة ضمن هذا النوع من الجرائم بإعتبارها جرائم إذ 5.لأموال الغیر

إذ یتضمن إتفاق الوساطة إعادة المتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل التعاقد ،الإضرار بأموال الغیرتسبب عمدیة 
خر غیر مخالف تفاق آإبإصلاح الضرر و جبره بالإضافة إلى تعویض مالي أو عیني عن الضرر أو كل 

.،السالف الذكر155-66من الأمر رقم 36المادة -1
ن، .س.دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د،الجزء الأولبارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، -2

.135ص،134ص
.،السالف الذكر155- 66رقممكرر من الأمر37المادة -3
یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه، و یجوز :" على155-66من الأمر رقم 1ررمك37تنص المادة -4

."لكل منهما الإستعانة بمحام
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر2مكرر37المادة أنظر إلى -5
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یتم تدوین إتفاق الوساطة في محضر یوقعه وكیل الجمهوریة و أمین الضبط 1للقانون یتوصل إلیه الأطراف،
3.ویعتبر سندا تنفیذیا وفق التشریع المعمول به2و الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف،

ر الجهات القضائیة المختصة لوكیل الجمهوریة أیضا الحق في أن یأمر مباشرة الدعوى العمومیة بإخطا
ةفتتاحي لقاضي التحقیق من أجل إجراء التحقیق وهذا ما سیتم تناوله في مرحلإبإصدار طلب بالتحقیق 

.التحقیق

:إجراءات التحقیق: الفرع الثاني
تلعب النیابة العامة دورا هاما في مرحلة التحقیق بإعتبارها الجهة المختصة بإختیار قاضي التحقیق حیث 

:جراءات التحقیق فيإتتمثل 

:الطلب الإفتتاحي: أولا
یصدر وكیل الجمهوریة طلبا إفتتاحیا یطلب فیه فتح التحقیق إما من تلقاء نفسه أو بناءا على أمر من 

جیین بإجراء تحقیق ضد شخص معین أو مجهول في الواقعة فقاضي التحقیق لا یحق له أحد الرؤساء التدری
لا یجوز لقاضي :" من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه67مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه حسب المادة 

بصدد لو كان ذلك ل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى و التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكی
أو بمكان إقامة ،یختص قاضي التحقیق بالتحقیق بمكان إرتكاب الجریمة4."جنایة أو جنحة ملتبس بها

یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص، ما :" على أنه، السالف الذكر 155-66رقممن الأمر4مكرر37نصت المادة -1
إعادة الحال إلى ما كانت علیه، تعویض مالي، أو عیني عن الضرر، كل إتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه : یإتي

."الأطراف
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر3مكرر37المادة -2
یعد محضر إتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا :" على أنالسالف الذكر 155- 66رقممن الأمر6مكرر37نصت المادة -3

."للتشریع الساري المفعول
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر67المادة -4
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ویعتبر التحقیق وجوبي في 1.أو بمحل إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص،الأشخاص المشتبه فیهم
جراؤه في المواد ختیاري ما لم یكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز اإمر أالجنایات، أما في الجنح فهو 

ما في الطلب إقاضي التحقیق لوكیل الجمهوریة أن یطلب من 2.المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة
فقاضي التحقیق غیر مقید بما ورد 3ي إجراء لازما لإظهار الحقیقة،أالإفتتاحي أو في طلب إضافي القیام ب

كل شخص یرى أن هناك من یدعو في الطلب الإفتتاحي من حیث الأشخاص إذ یحق له التحقیق مع
وى انه یجب علیه إحالة هذه الشكلإشارة لها في الطلب الإفتتاحي فإلإتهامه، أما إذا وصل لعلمه وقائع لم تتم ا

4.و المحاضر المثبتة لتلك الوقائع إلى وكیل الجمهوریة تطبیقا لمبدأ عینیه الدعوى

:أعمال التحقیق: ثانیا
فهو غیر ملزم 5الحقیقة،التحقیق التي تمكنه من الكشف عنجراءاتإیقوم قاضي التحقیق بإتخاذ جمیع 

:بترتیب معین في إجراءات التحقیق ومن بین أعمال التحقیق المقررة قانونا ما یلي

،ء والأشخاصینتقل قاضي التحقیق إلى مكان وقوع الجریمة لمعاینة الأمكنة و الاشیا: الإنتقال للمعاینة/ 1
افقته و یستعین قاضي التحقیق بكاتب تحقیق و یحرر محضر لك وكیل الجمهوریة الذي یحق له مر یخطر بذو 

و في الحالة التي تقتضي خروج المحقق عن دائرة إختصاصه أن یخطر وكیل الجمهوریة 6.الإجراءات

یق بمكان وقوع الجریمة أو یتحدد إختصاص قاضي التحق:" ، السالف الذكر تنص على155-66ر رقم من الأم40ة الماد-1
بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا 

."القبض قد حصل لسبب آخر
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر66المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقم من الأمر69المادة -3
.،السالف الذكر155-66رقممن الأمر67المادة -4
یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون ، بإتخاذ جمیع إجراءات :" السالف الذكر تنص على155-66الأمر رقم من 68ة الماد-5

."التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن الأدلة الإتهام و أدلة النفي
.، السالف الذكر155-66رقمالأمرمن 79المادة -6
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1.بذلك

ع الأماكن التي یمكن العثور فیها على في جمیة التفتیشیجوز لقاضي التحقیق مباشر : تفتیش المساكن/ 2
أو مسكن 3سواء تفتیش مسكن المتهم شرط حضور وكیل الجمهوریة،2أدلة یكون كشفها مفیدا في التحقیق،

4.غیر المتهم

شیاء والمستندات النافعة لإظهار ق الحق في الإطلاع على الأمنح القانون لقاضي التحقی: ضبط الأشیاء/ 3
لا بحضور المتهم ومحامیه ومن لا یجوز فتح هذه الأحراز إحراز مختومة و أالحقیقة وحجزها ووضعها في 

5.ضبطت لدیه هذه الأشیاء

یمكن لقاضي التحقیق أن یستدعي كل شخص قد تفید شهادته بواسطة أحد أعوان القوة : سماع الشهود/ 4
ستدعائه برسالة إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز إیم نسخة من طلب الإستدعاء العمومیة، و یتم تسل

و یؤدي كل ،ن یذكروا المعلومات الخاصة بهمأدلاء بشهادتهم و یطلب من الشهود قبل الإ6موصى علیها،
مهوریة ذا لم یحضر الشاهد یجوز لقاضي التحقیق بطلب من وكیل الجإو7شاهد الیمین مع رفع الید الیمنى،

ذا حضر إدج غیر أنه 2.000الى 200القوة العمومیة والحكم علیه بغرامه من إستحضاره جبرا بواسطة
8.قالته من الغرامة كلها أو جزء منهاإفیما بعد و أبدى أعذار مدعمه تجوز 

ن هویته قق معند مثول المتهم أمام قاضي التحقیق لأول مرة یستوجب علیها التح: الاستجواب والمواجهة/ 5
المنسوبة إلیه بالأدلة القائمة ضده و منحه الحریة التامة في إبداء رأیه و یكون وإحاطته علما بالتهمة

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر80المادة -1
یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها :" علىالسالف الذكر 155-66رقممن الأمر81نصت المادة-2

."على أشیاء كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر82المادة -3
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر83المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر84المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر88المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر93المادة -7
.كر، السالف الذ155-66رقم من الأمر97المادة -8
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قاضي التحقیق وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم و على1الإستجواب بحضور المحامي،
و شاهد من أمتهم بمتهم آخر أما المواجهة فتكون بمواجهة ال2.ساعة على الأقل24قبل كل إستجواب ب 

ستجواب بیومین خطاره قبل الإإوكیل الجمهوریة بالحضور یتعین على كاتب التحقیق في حاله رغبوالشهود و 
4.المواجهات في محاضرو ستجواباتعلى أن تحرر الإ3على الأقل،

له الحق في ففي بعض الحالات قد یتعذر على قاضي التحقیق القیام شخصیا ببعض إجراءات التحقیق 
بعة تعیین قاض من قضاة محكمته للقیام بإجراءات التحقیق و یذكر في الإنابة نوع الجریمة موضوع المتا

5.رها و تمهر بختمهوتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصد

:أوامر قاضي التحقیق: ثالثا
مر بالقبض على تختلف الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق فیجوز له حسبما تفتضیه الحالة إصدار أ

6.المتهم وحبسه مؤقتا

لیه قاضي التحقیق إنتهاء التحقیق و بناءا على ما توصل إسلطة التقدیریة في تقدیر اللقاضي التحقیق 
ثبات إرسال ملف الدعوى قائمة بأدلة الإمرا بأیصدر أنها جنحة من الأدلة والقرائن بتكییفه للجریمة على 

ام لدى المجلس القضائي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بغرفة لى النائب العإبمعرفة وكیل الجمهوریة دون تمهل 
یتولى 7.لى حین الفصل في القضیةة على أن یستمر أمر السجن صادرا إتهام للتحقیق فیها كدرجة ثانیالإ

بدورها تهام والتي إلى غرفة الإو یقدمها أوراقه أستلام إأیام على الأكثر من 05النائب العام القضیة خلال 

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر100المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر105المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر106المادة -3
.، السالف الذكر155- 66رقم من الأمر108المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر138المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر109المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر166المادة -7
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ن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة أتهام و إذا رأت غرفة الإ1تصدر حكم في الحبس المؤقت،
2.التي تنظر في الدعوىحلى محكمة الجنإلها وصف الجنایة لها أن تأمر بإحالة المتهم 

:إجراءات المحاكمة: الفرع الثالث
ویبلغ قرار الإحالة على 3وارد في قرار غرفة الإتهام،تهام غیر أي إلا تنظر محكمة الجنایات في 

من ضبط المؤسسات العقابیة، و إذا لم یكن المتهم محبوسا یتم أمحكمة الجنایات للمتهم المحبوس بواسطة 
فلا یجوز للقاضي الذي سبق و إن نظر في القضیة كقاضي تحقیق أو عضو بغرفة 4بالتكلیف بالحضور،

حیث یقوم رئیس محكمة الجنایات 5الإتهام أو ممثل للنیابة العامة أن یفصل في الجنایات بمحكمة الجنایات،
بمحامیه اذ یتمتع بالحریة التامة في الإتصال6أو القاضي الذي یفوضه باستجواب المتهم المتابع بجنایة،

وراق و یوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة الذي له الحق في الإطلاع على جمیع الأ
كما 8ن تبلغ النیابة العامة و المتهم قبل إفتتاح الجلسة بثلاثة أیام على الأقل،أعلى 7بخمسة أیام على الأقل،

9.كما یبلغ المتهم قائمة أسماء شهوده

ما لم یكن في علنیتها مساس بالنظام العام والآداب العامة وتتواصل جلسة تكون جلسات المحكمة علنیة
كل شخص یتم سماعه لى إإذ یجوز توجیه الأسئلة مباشرة 10لى حین صدور الحكم،إنقطاع إالمحاكمة دون 

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر179المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر197المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر250المادة -3
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر268المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر260المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر270المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر272المادة -7
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر273المادة -8
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر274المادة -9

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر285المادة -10
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و یحضر الجلسة كل من النیابة ،1مر بسحب السؤالن من رئیس المحكمة الذي له حق الأذفي الجلسة بعد إ
عضاء محكمة الجنایات بالمداولة السریة یقوم أیتم السماع لكل الشهود، ثمو امة والمتهم و محامیه النیابة الع

2.وبعدها یتم النطق بالحكم عقابیا حیث ینفذ الحكم فورا

:التأدیبیة والجزائیةالعقوبات: طلب الثانيالم
مصدر القیم المنقولة 023- 2000ألزمت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بموجب النظام رقم 

بإعلام الجمهور على الفور بكل تغییر أو واقعة مهمة قد تؤثر بصفة ملموسة في سعر القیم المنقولة، شریطة 
أن تكون المعلومة الموجهة للجمهور صحیحة و صادقة، فكل معلومة یتضح أنها خاطئة أو غیر محددة أو 

4.مغرضة، تعرض صاحبها لعقوبات

:تفصیلهات طابع جزائي و أخرى ذات طابع إداري كما یأتي ه الجزاءات ذقد تكون هذ

:العقوبات التأدیبیة: الأولفرعال
م وظیفة الرقابة قصد قمع جرائم البورصة، فتباشر وظیفتها العقابیة .ب.ع.ت.خول المشرع الجزائري لل

5.التي تمارسها الغرفة التأدیبیة

تمتاز بها السلطات الإداریة، هي من أبرز الخصوصیات التي تمتاز و لا شك أن السلطة القمعیة التي 
6.بها هذه الهیئات الحدیثة، خاصة و أنها تباشر إختصاصات هي أصلا من صلاحیات القاضي الجنائي

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر288المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر310المادة -2
ا من طرف المؤسسات ، یتعلق بالمعلومات الواجب نشره2000جانفي 20، مؤرخ في 02-200م، رقم .ب.ع.ت.نظام ل-3

. 2000أوت 16، الصادرة في 50التي تكون قیمها مسعرة في البورصة، ج ر، عدد 
.88حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-4
، المجلة "جنحة إستغلال معلومة إمتیازیة في البورصة بین إختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیة"حملیل نوارة، -5

.59، ص2007تیزي وزو،،02م السیاسیة، العدد النقدیة للقانون والعلو 
6 - "Le pouvoir répressif reconnu aux autorités administrative independantes constitue sans
doute l'originalité la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structures. Dans la mesure où
elles empiètent sur les compétences "naturelles" du juge pénal.."
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في عملیات البورصة حسب نص قد تتشكل مخالفات على وجه الخصوص تكون عادة بین الوسطاء 
:تتشكل مخالفات على وجه الخصوص" :93/10من المرسوم التشریعي 47المادة

مخالفة إحدى إجراءات هذا النظام- 

مخالفة إحدى قرارت اللجنة- 

التقصیر بإلتزام تم الإكتتاب فیه لدى اللجنة- 

عدم التسلیم في الآجال المحدد وثیقة أو معلومة تطالب بها اللجنة- 

یق عون كلفته بالتحقیقرفض تسلیم وثیقة طالبت بها اللجنة نفسها أو عن طر - 

ب معتمد لعون غیر مسجل مفاوضة قیم منقولة مسجلة في البورصة.ع.في حالة سماح و- 

1.الإدلاء بمعلومات خاطئة سواء للجنة أو لأحد أعوانها- 

ة للعملیات التي فیجب على كل وسیط في عملیات البورصة أن یقدم كافة المعلومات والكشوفات الدوری
ینشر في نشرة البورصة الرسمیة، و یجب أن تكون هذه الوثائق و المعلومات صحیحة قرارأجریت بموجب 

2.وكاملة و مطابقة للواقع تحت طائلة التعرض للعقوبات التأدیبیة

على العقوبات التي یمكن 93/10من المرسوم التشریعي 55لمادة فعلاوة على العقوبات الجزائیة نصت ا
یمیة إصدارها في مجال أخلاقیات المهنة و التأدیب مع حرص المشرع على أن لا للغرفة التأدیبیة و التحك

3:تتضمن هذه العقوبات عقوبة سالبة للحریة و منه تتمثل أنواع العقوبات التأدیبیة في

Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Revue IDARA n°26, 2003, p77.

.43ص،42، ص2006لجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشرو التوزیع، ا1ة، ط مبروك حسین، المدونة الجزائریة للبورص-1
منشورات الحلبي ، 1، ط -إختصاص المحاكم، تنازع القوانین–لیات البورصة محمد یوسف یاسین، البورصة و عم-2

.76، ص2004لبنان، الحقوقیة، 
.، سالف الذكر93/10من المرسوم التشریعي رقم 55أنظر المادة - 1



البورصةآلیات قمع جرائمالفصل الثاني

~ 73 ~

:العقوبات ذات الطابع المعنوي: أولا
تتجسد هذه . الوسطاءو الهدف منها هو التصحیح و الإصلاح من خلال بعث نوع من الحذر لدى 

العقوبات في كل من الإنذار، و التوبیخ، و قد تتعدى في بعض الأحیان إلى عقوبة أخطر كسحب الإعتماد 
.في حالة عدم فعالیتها

:العقوبات المقیدة للحقوق: ثانیا
تتمثل في حظر النشاط كله أو جزئه بصفة مؤقتة نظرا لكون اللجنة صاحبة السلطة في منح الإعتماد، 

غیر أنه لم یسبق إصدار . تتحدد هذه العقوبة في مواجهة الوسطاء و هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة
.هذه العقوبة في مجال البورصة عكس المجال المصرفي

:العقوبات السالبة للحقوق: ثالثا
لاطبیعي إذالمالیة بالنسبة للشخص المعنوي دون الشخص الهذه العقوبة في مجال سوق الأوراقتصدر 

، و تتمثل هذه العقوبة في سحب الإعتماد و هي أخطر عقوبة یمكن أن 03/04نجد أي أثر لها ضمن الأمر 
تصیب الوسیط في مجال البورصة من جهة و كل بنك أو مؤسسة مالیة في مجال النقد و القرض من جهة 

.الوسیطأخرى، كون الإعتماد ضروري لإنشاء هذه الأخیرة و كذا لمزاولة نشاط 

م التي تمارس الوساطة .ب.ع.نود أن نشیر أن البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة من طرف لجنة ت
كنشاط تبعي فإن سحب الإعتماد هنا كعقوبة ینهي نشاطها كویسط و لا یؤثر على نشاطها في المجال 

.البنكي

:العقوبات المالیة: رابعا
اللجنة تجاوزت فرض عقوبات إداریة إلي فرض على خلاف سلطات الضبط الأخرى فإن صلاحیة

غرامات مالیة على المخالفین للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهما، و قد أحسن المشرع بهذا الصدد 
.57للمادة 03/04و تدارك هذا الأمر في التعدیل الذي تضمنه الأمر
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خول المشرع الجزائري لغرفة التأدیب و التحكیم سلطة إصدار عقوبات مالیة مراعیا في ذلك ضمانة من 
، من خلال تدخل المشرع في مبدأ تناسب الجریمة مع العقوبةالضمانات المعترف بها للمتهم و المتمثلة 

وي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الجزائري في تحدیده لمبلغ الغرامة المالیة بعشر ملایین دینار، أو بمبلغ یسا
فماذا "المغنم المحتمل تحقیقه"فالمشرع حدد فقط الحد الأقصى للعقوبة هذا ما یفهم من عبارة الخطأ المرتكب

.عن الخسائر المحتملة

1.لصندوق الضمانالمبالغو تدفع هذه 

أي (peine graduelle)تدرج في العقوبات من خلال دراستنا للعقوبات التأدیبیة یتضح لنا أن هناك 
.تسلط العقوبة ملائمة للفعل المرتكب

لجزاءات التأدیبیة السالفة الذكر حیث كما یمكن للغرفة أن تقضي بجزاءات مالیة لوحدها أو بالجمع مع ا
العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقیات "على 93/10من المرسوم التشریعي رقم 55تنص المادة 

...:هيالتأدیبالمهنة و 

، أو بمبلغ یساوي جزائريبشرط أن لا یتجاوز عشر ملایین دینار...".أو فرض غرامات یحدد مبلغها/و
.الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب

نتساءل عن مدى مراعاة المشرع الجزائري للضمانات القانونیة عند إتخاذ القرارات من طرف الغرفة 
. م.ق. ن المتعلقة ب بلتأدیبي، نجیب إیجابا عن هذا التساؤل، إذ بالرجوع إلى القوانیالفاصلة في المجال ا

:نجد أن المشرع كرس لبعض الضمانات نذكر منها

حق التهم في الإستعانة بمدافع- 

، أي أن قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء وفقا الطعن في قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي- 
تنص المادة بمسألة وقف التنفیذللقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، أما فیما یتعلق 

یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ على أنه 93/10من المرسوم التشریعي 33

.،السالف الذكر93/10التشریعي رقم من المرسوم 55أنظر إلى نص المادة -1
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لمطعون فیها إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الإفراط، أحكام اللائحة ا
1.أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

2.تناسب الجریمة مع العقوبة، و یتجلى ذلك من خلال تحدید قیمة الغرامة بالنظر إلى نسبة الربح- 

المجال البورصي نجد هذه الضمانة على مستوى مجلس لكنه أغفل حق الإطلاع على الملف فعكس 
.المنافسة

:العقوبات الجزائیة: الثانيفرعال
من فقط فإن لكل60بما أن المشرع الجزائري في جنحة العالم بأسرار الشركة تناول عقوبتها في المادة 

معلومات إمتیازیة، أن المشرع و أهم ما یمیز جریمتي العالم بأسرار الشركة وإستغلال . العقوبةالمظهرین نفس
من المرسوم 60الجزائري إستلزم توافر صفة خاصة في الفاعل، و ذلك حسب ما ورد في نص المادة 

كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته معلومات إمتیازیة ..یعاقب: " 93/10التشریعي رقم
جریمة العالم بأسرار الشركة و جریمة إستغلال یعاقب المشرع الجزائري على ...". من منظور مصدر

معلومات إمتیازیة بعقوبة الحبس و الغرامة مع إمكانیة تسلیط هذه الأخیرة حتى و إن لم یحقق الشخص أرباحا 
من 60وراء العملیة التي أجراها، ذلك في حدود مستویات الحد الأدنى و الأقصى التي ضبطها نص المادة 

.المرسوم السالف الذكر

إكتفى المشرع الجزائري بتوقیع جزاء مدني على المستفید یتمثل هذا الجزاء في بطلان العملیات المخالفة 
.60ولم یتعدى ذلك إلى التجریم حسب المادة م .ق. شریعیة و التنظیمیة المتعلقة ب بللأحكام الت

إلى خمس سنوات حبس من ستة أشهریعاقب بال: 93/10من المرسوم التشریعي رقم60تنص المادة 
و یمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى یصل إلى أربعة أضعاف مبلغ 30.000بغرامة مالیة قدرها و 

المغنم المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن المبلغ المغنم نفسه أو بإحدى العقوبتین فقط، كل 

.، السالف الذكر93/10رقممن المرسوم التشریعي33أنظر إلى نص المادة -1
العلوم ، كلیة الحقوق و 01قانوني، العدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث ال"تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة"تواتي نصیرة، -2

.105، ص2010بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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تیازیة عن طریق منظور سندات أو وضعیته شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات إم
أو منظوریة تطور قیمة منقولة ما فینجز بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یعتمد السماح بإنجازها، 

.إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي تلك المعلومات إلى الجمهور

.باطلةتعد العملیات التي تنجز على هذا الأساس عملیات 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري یأخذ بمبدأ إزدواجیة العقوبة فسما یخص هذه الجریمة في حالة 
ة على تسلیط العقوبات التأدبیة إرتكابها من طرف وسط في عملیات البورصة، و تقوم هذه الإزدواجی

.الجنائیةو 

مات خاطئة أو مضللة و لجنحتي العالم أفرد المشرع الجزائري نفس العقوبة المقررة لجنحة نشر معلو 
حیث جاءت - بالأسعارجریمة التلاعب -بأسرار الشركة و القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة 

.....یعاقب : "المعدل و المتمم على النحو الآتي93/10من المرسوم التشریعي رقم60المادة 

...مغالطة وسط الجمهور بطرق شتىكل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو - 

كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة ما بهدف - 
..".المنقولة من خلال تضلیل الغیرعرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 

اء مادام أن نود أن نشیر في هذا الشأن أن العقوبة تسلط على الفاعل الأصلى و الشریك على حد السو 
، ذلك عكس جریمة العالم بأسرار الشركة التي حدد فیها المشرع "كل شخص"المادة القانونیة ذكرت مصطلح 

.صفة خاصة في الفاعل
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ة في مواجهة الشخص المعنوي، نجد أن المشرع الجزائري لم یشر إلیها ر دأما العقوبات الجزائیة الصا
بدلیل أن المشرع في ذلك الوقت لم یكرس 03/04انون رقمو حتى الق93/10ضمن المرسوم التشریعي رقم

1.بعد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ذلك بتطبیق القانون رقم 
04/15.2

ن العقوبات المعدل و المتمم المتضمن قانو 156-66مكرر من الأمر رقم 18بعد تناول أحكام المادة 
: نجد أن العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات و الجنح تتمثل فیما یلي

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون •
.الذي یعاقب على الجریمة

: تالیةواحدة أو أكثر من العقوبات ال

حل الشخص المعنوي•

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات•

الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات•

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو لمدة •
لا تتجاوز خمس سنوات

مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها•

نشر و تعلیق حكم الإدانة•

مذكرة لنیل شهادة الماستر في لیة، تخصبوعزیز رابح، حدار كسیلة، الحمایة القانونیة للإستثمار في السوق الأوراق الما-1
.67، ص2016/2017الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.السالف الذكر،156-66من الأمر رقم مكرر18المادة -2
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الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و تنصب الجراسة على ممارسة النشاط •
1.الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكب الجریمة بمناسبته

تي إشترطت النص صراحة عن المسؤولیة الجزائیة للشخص مكرر ال51و بعد تناول أحكام المادة 
.المعنوي

إلا أنه بالنظر إلى الشروط المتطلبة لمساءلة الشخص المعنوي نجدها منتفیة في مجال البورصة، 
.وبالتالي لا یمكن متابعة الشخص المعنوي هنا

:مسألة تعدد الأوصاف: الفرع الثالث
مضللة و جریمة التلاعب بالأسعار علاقة وطیدة مع جریمة لجریمتي كل من نشر معلومات خاطئة أو

المضاریة غیر المشروعة المنصوص علیها في القسم السابع من الفصل الخامس من الجزء الثاني من قانون 
التي 01فقرة 172، المادة "الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة و المزایدات العمومیة"العقوبات تحت عنوان 

یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة كل من أحدث بطریقة مباشرة أو عن طریق : "أنهتنص على
وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع 

".في ذلك

:حیث یشترط لقیام جنحة المضاربة غیر المشروعة أن یقوم الفاعل ب

یج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور،بترو -1

أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضطراب في الأسعار،-2

.أو بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون-3

تخصص قانون، ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، -دراسة مقارنة-بط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة، ض-1
.297، ص2003جامعة مولود معمري، تیزیوزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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نن الذي وبالتالي لا تقوم جنحة المضاربة غیر المشروعة مادامت البضاعة محل الجریمة ذات السعر المق
تحدده السلطات العمومیة عن طریق التنظیم، و إنما تقتضي لقیامها أن تكون البضاعة محل الجریمة من 

.البضائع ذات السعر الحر الذي یخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض و الطلب

إلى20.000العقوبة المقررة لهذا الفعل هو الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من ف
دج، كما یتعین على القاضي الأمر بنشر الحكم و تعلیقه في الأماكن التي یبینها نص المادة 200.000

.من قانون العقوبات174

كما یجوز للمحكمة أن تقضي على الجاني بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات، كذا المنع 
من مزاولة المهنة أو نشاط له صلة بالجریمة من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة فضلا عن المنع

المرتكبة، كما یجوز لجهة الحكم أن تأمر بمصادرة القیم المنقولة محل الجریمة، و في ظل هذه الإزدواجیة 
.یثار التساؤل حول النص الواجب التطبیق عند تحقق تعدد الأوصاف

من قانون العقوبات من 33المادة فعند تحقق تعدد الأوصاف فإن النص الواجب تطبیقه بالرجوع إلى
دج، 200.000و 20.000من نفس القانون بإعتباره الوصف الأشد لأن الغرامة مقدرة ما بین 172المادة 

.دج30.000: بینما في جنحتي نشر معلومات خاطئة أو مضللة و التلاعب بالأسعار تقدر ب
ة التأدیبیة و التحكیمیة، و العقوبات الجزائیة التي من خلال دراستنا للعقوبات الإداریة التي تفرضها الغرف

ینطق بها القضاء خاصة منها الغرامة المالیة و أمام سكوت المشرع الجزائري عن إمكانیة الجمع بین هاتین 
ضمن المنضومة القانونیة (COSOB).م.ب.ع.و ربما یعود السبب إلى حداثة لجنة تالعقویتین المالیتین

وبة المالیة الإداریة و الجزائیة، إذ یمكن أن أخذ بإزدواجیة العققد ، یتضح لنا أن المشرع الجزائري الجزائریة
یرتكب الوسیط أفعال تعرضه إلى عقوبات جنائیة، كجنحة إستغلال معلومات إمتیازیة یحصل علیها بمناسبة 

.القوانبن و الأنظمةتلك المعلومة للجمهور بالصیغ التي تشترطهاممارسته لمهنته قبل أن تبلغ

) غرامة(إذ یمكن أن تسلط على الفاعل على إرتكابه خطأ إداري غرامة مالیة كما تسلط علیه عقوبة مالیة 
.إذا ما عرض الأمر على القضاء الجزائي
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هذا و لا یمكن إعتبار أن هذه الإزدواجیة قد تمس بمبدأ وحدة العقاب لأن الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة
لسیت لها و بالرغم من أن هذه الأخیرة بسلطة إصدار قرارات إلا أنهاهي هیئة إداریةم.ب.ع.ت.التابعة لل

، فهي سلطة إداریة تصدر قرارات إداریة و لیست جهة قضائیة تصدر لإحكاما أو قرارات الطابع القضائي
.قضائیة
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خلاصة الفصل
في الأخیر نخلص أنه و لحساسیة العملیات التي تتم في البورصة تقوم عدة هیئات أهمها مجلس 

حدث لإلتزام قد یلمحاربة كل ممارسة أو خرق . م. ب. ع. ت. المنافسة واللجنة المصرفیة بالتعاون مع ل
حیث أن لهاالدور الأهم .هي المكلفة بالمراقبة و توقیع الجزاءم. ب. ع.ت.على مستواها بحیث تكون ل

.بحیث منحت سلطات التدخل و التحقیق و التأدیب و التحكیم على إعتبارها الأكثر إختصاصا

اللذان یعملان بالتعاون مع ،م نجد اللجنة المصرفیة و كذا مجلس المنافسة.ب.ع.إلى جانب ل
ا بكافة المعلومات التي من م بحیث تخطر من قبل المجلس بكل ممارسة تعرقل المنافسة و یزوده.ب.ع.ت.ل

كما أن لمجلس المنافسةصلاحیة توقیع جزاءدون ،شأنها أن تساعدها على التصدي لتلك السلوكات و ردعها
م و .ب.ع.نجد تدخلها بتزوید لالرجوع للجنة وذلك باعتباره حامي السوق، أما بالنسبة للجنة المصرفیة 

المالیة المعتمدة من طرف هذه الأخیرة، ت بالمعلومات الهامة حول سلوك البنوك و المؤسسا

.و الممارسة لنشاط الوساطة كنشاط تبعي

.تها تخضع لمراقبة القضاءقرارام إلا أنها. ب. ع. ت. بالرغم من صلاحیات العقابیة المخولة لل
جد أن أن جرائم البورصة كسائر الجرائم تتطلب متابعة جزائیة دون خصوصیة، أما من حیث العقوبات نو بما

كل هذه تختص بها الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة،المشرع زیادة عن العقوبات الجزائیة أقر كذلك عقوبات تأدیبیة
.التدابیر تحول قصد قمع الجرائم المرتكبة داخل سوق القیم المنقولة
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الخاتمة

قتصادیاتإلم تعد الأسواق المالیة أمرا ثانویا یمكن لأي دولة تجاوزه، بل باتت هي المتحكم الرئیسي في 
وسیلة للبناء فإنها قد تكون وكما أنها،ستثماراتالإستراتیجیةإبلدان العالم نظرا لدورها الكبیر في تحریك 

ل التشریعات على تنظیم هذه الأسواق و وضعلذلك فقد عملت ك،ستخدامهاإوسیلة للهدم إن لم یحسن 
وبما أن سوق بورصة الأوراق المالیة هي من أهم هذه الأسواق وجب ،و تحقیق نموهاالوسائل الكفیلة بحمایتها

حمایة لكسب ثقة ونیة و الذي یهمنا هنا توفیر التوفیر كل الأجواء المناسبة لعملها من أجهزة و منظومة قان
.أساس العملیات فیهافهيالمتعاملین فیها

التي تقدمها والتدابیر القمعیةإلى بیان صور الجرائم المالیة المتوقعة في البورصات دراستناومنه هدفت
.الجرائمهیئات الضبط المستقلة و كذلك القضاء من أجل الحد من هذه 

ستوى البورصة من تحدث على مثلاثة سلوكاتو المعاقبة علىتجریمالجزائري على الالمشرعأقر حیث 
وهي جریمة العالم بأسرار الشركة التي تتشكل من ،إبعاد المتعاملین منهاشأنها التسبب في إنهیارها و 

صورتین وهما جریمة إفشاء السر و جریمة إستغلال معلومة ممیزة، و جریمة نشر معلومة خاطئة ومضللة و 
د لأسعار هاتان الأخیرتان أضافهما المشرع بعكذا جریمة القیام بمناورات غیر مشروعة بقصد التلاعب با

كما حاول تغطیة كل العملیات التي تحدث ،السابق الذكر03/04من خلال الأمر 93/10تعدیل المرسوم 
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والتي تمارس رقابة قبلیة وعند أهمها فیها بتوفیر رقابة من عدة هیئات 

و لم ،جزاءات ویمكن لها الإستعانة بالقضاء في ذلكومصداقیة البورصة تقررهةحدوث سلوك مخل بنزا
یوفر هذا فحسب بل منح هیئات أخرى لها علاقة فقط بالبورصة صلاحیات لا بأس بها للتصدي لكل هذه 

.في تأدیة دورها في الضبط. ب. ع. ت. الجرائم و جعل منها مساعدة لل

إقرار حمایة جنائیة فعالة للأوراق المالیة لكنه لم یوفق في ذلك اولقد حالمشرع الجزائريوبهذا یكون
یرجع هذا الفشل إلى مجموعة من الأسباب منها ما هو عبارة عن فراغ تشریعي و منه ما هو عبارة عن و 

.نقائص حبذ لو تداركها المشرع الجزائري
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المشرع الجزائري عدم إعطاء علىذیأخمجموعة من النقائص حیث من حیث موضوع دراستنا إستوقفتناف
لما یؤدیه من نظرابأهمیة عظمىیحظىإذ أن هذا الأخیر ،قدرا كافیا من الأهمیةموضوع الإفصاح المالي

علیه فإن كفاءة سوق الأوراق المالي ككل وقتصادالإستقرارإكبیر في كفاءة أسواق رأس المال ودور 
لمالیة و إتاحتها أمام المتعاملین في السوق المالي، فالمعلومة المالیة، تتوقف على كفاءة نظم المعلومات ا

.المالیة هي القلب النابض في السوق المالي

المشرع لم یفصل مظهریها وبالتالي لم وجدنا أن لجریمة العالم بأسرار الشركة دراستناإضافة إلى أنه عند
سواء بقصد تمكین الغیر من ، علومات إمتیازیةیمیز بین حالة قیام العالم بأسرار الشركة بالإفشاء للغیر بم

ستغلال معلومات إأي جریمة ،وحالة عدم إفشائها وإستغلالها بنفسه لصالحهإستغلالها لتنفیذ عملیة أم لا 
.  ممیزة

فیما عدم تجریمه لفعل إعادة نشر معلومات كاذبة أو مضللة وسط الجمهورنعیب على المشرع كذلك 
.ر معلومات خاطئة أو مضللةیخص دراستنا لجریمة نش

كما أنه لم یعرف هذه الجرائم تعریفا شافیا یذهب كل لبس أو إبهام حیث جمع كل هذه الجرائم في المادة 
.حیث أنه لم یفصل فیهاوهذا غیر كافي. م. ق. المتعلق بب93/10من المرسوم التشریعي رقم 60

المناورات غیر - رع الجزائري لم یحدد الصور أما بمناسبة لجریمة التلاعب بالأسعار نجد أن المش
كل أو حتى و بالتالي كان من الأحسن أن یحدد المشرع ،التي تشكل جریمة التلاعب بالأسعار- المشروعة

بعضالصور التي یمكن أن تقوم علیها جریمة التلاعب بالأسعار كما فعل التشریع الفرنسي بل و قد حصرها 
ئیة فعالة لسوق وهذا یتنافى مع هدف المشرع في بسط حمایة جنادة في البورصةقیم المنقولة المحدفي سوق ال

.مثلا" السوق"من الأجدر أن یوسع نطاق هذه الجریمة كالإكتفاء بلفظ الأوراق المالیة، حیث أنه

توافر قصد جنائي خاص ضمن الركن المعنوي لهذه الجریمة أسوة إشترطالمشرع الجزائري و نشیر أن
القیم أن تكون المناورات المرتكبة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق: الفرنسي و ذلك من خلال عبارةبالمشرع 

غیر أن هذا القصد واجه العدید من الإنتقادات خاصة لصعوبة إثباته وبالتالي ، المنقولة من خلال التضلیل
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دفع المشرع الفرنسي إلى إلغائه، ندرة التطبیقات القضائیة بشأن هذا القصد حیث أدى إلى عدم فعالیته، مما
.فماذا عن المشرع الجزائري

ولیة الجزائیة للشخص عرف قانون البورصة الجزائري فراغ تشریعي و ذلك بعدم نصه على المسؤ كما - 
و بموجب الأمر 96/10و ذلك بموجب الأمر 93/10و بالرغم من تعدیله للمرسوم التشریعي المعنوي، 

،ا المجاللیة الجزائیة للشخص المعنوي في هذن النصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤو إلا أنها تخلو م03/04
و علیه یتعین على المشرع تدارك هذا الفراغ ،من العقابللوسطاء المالیین المعنویین الإفلات وبالتالي یمكن 

.وإقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مجال البورصة

من خلال دراستنا الغرفة التي تتولى سلطة التحكیم نجد أن المشرع قد حصر نطاق إختصاصها- 
و علیه نقترح إعادة النظر في نطاق السلطة ،وإقتصره على الوسطاء فقط دون غیرهم من المتدخلین

التحكیمیة للجنة

ة بحسب موضوع النزاع ن أن یحدد نطاق السلطة التحكیمیسیستح52وتوسیعها وذلك بتعدیل نص المادة 
.ولیس بحسب أطرافه

نجد أن المشرع قد وقع في نفس الخطأ مما یشكل لنا عدم المساواة أمام 53نفس الشيء بالنسبة للمادة - 
العقوبة إذ تسلط على الوسطاء في عملیات البورصة عقوبات تأدیبیة بینما یعاقب المهنیین بعقوبات جزائیة 

.53ترح تعدیل المادة وذلك على نفس الخطأ و منه نق

سلطة العقاب كما منح لمجلس المنافسة في حالة القیام بسلوك . م. ب. ع. ت. دون أن ننسى أنه منح ل- 
یؤثر على المنافسة وللجنة المصرفیة صلاحیة العقاب أیضا ، لكنه لم یتناول في تشریعه حالة لو حدث 

فس الفعل فإن هذا تجاوز كبیر لمبدأ عقوبة وأحد هذه الهیئات الجاني على نمأ.ب. ع. ت. لوعاقبت
.الشخص على الفعل یكون مرة واحدة

الرغم من تطور التشریعات و القوانین المنظمة لفئة الوساطة المالیة و فرض بو أنهالعموم نشیروعلى
دائم البورصة فإن الوسیط المالي لا یزال في إستمرارعقوبات ردعیة في حق الوسیط المالي المخل بأنظمة 

.في ممارسة الأفعال المجرمة في البورصة
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یمكن تلمس ملامح السیاسة الجنائیة للمشرع في نطاق الأعمال بشكل عام وفي البورصة بشكل خاص 
التي تأرجحت نتیجة للتردد بین إقحام القانون الجزائي بشكل واسع  من هذا المجال و بین استبعاده من 

خیر هذا بحیث حصر نطاق التدخل في أضیق مجال و یتجلى ذلك عند نطاقه، و یبدو أنه تبنى الموقف الأ
و من ،93/10من المرسوم التشریعي رقم 60تكریسه مادة واحدة في موضوع مشتعب والمتمثلة في المادة 

خلال الجزاءات التي لا تتناسب مع فداحة النتائج المترتبة عن مخالفة الأحكام التشریعة و التنظیمة، وحتى 
ناك تقییم علمي لمدى إسهام المادة الجزائیة في نطاق البورصة كان یتعین اللجوء إلى ما یعرف یكون ه

بالتحلیل الإقتصادي للقانون وهنا القاعدة الجزائیة، غیر أن إمكانیاتنا و تخصصنا لا یسمح بمثل هذا العمل 
.ه القانوني البحثالتأصیلي و بالتالي فإن ما تم التوصل علیه و إقتراحه یبقى محصورا في نسق

ومن أهم الإقتراحات التي یمكن إستعراضها لعلى و عسى أن تساهم و لو بالقلیل في الحد من جرائم 
:المرتكبة في البورصة و أهمها

خاصة بالنسبة لجریمة العالم بأسرار تعریف و تفصیل هذه الجرائم والتطرق لصور و مظاهر كل واحدة-1
.إلى صورتینالشركة، إذ یجب تقسیمها تشریعیا

ذا وذلك من قبل هیئتین و یكون وه،التنسیق بین سلطات الضبط في حالة معاقبة على جرم معین مرتین-2
و تفادي إثارة من هي الهیئة التي ستنفذ ، لتفادي العقوبة على الفعل مرتینالتنسیق وفق قواعد قانونیة

.العقوبة التي أقرتها

و من بینها إقرار المسؤولیة على . أن تستغل للقیام بالجریمةالقضاء على كل الثغرات التي من شأنها-3
. الشخص المعنوي

.نقترح أیضا مساواة عقوبة الوسیط مع عقوبة الوسیط وعقوبة المهني-4

وجوب إنتهاج سیاسات ذات مرونة عالیة في جرائم البورصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، نظرا لسرعة -5
.التغییر و التطور الذي تتسم به
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تنفرد ضرورة إیجاد قضاء متخصص للنظر في القضایا المتعلقة بالجرائم التي المرتكبة في البورصة-6
بالعقاب فقط

.صد تغطیة النقص التشریعي القائمالإجتهاد القضائي في سن سوابق قضائیة للإستفادة منها ق-7

دم تناسب العقوبات المقررة ضرورة تشدید العقوبات الجزائیة الصادرة في حق الوسیط المخل بالنظام لع-8
ر هذه العقوبات خاصة فیما حالیا مع نظام السوق المالیة القائم على ضخامة الأموال و كذا عدم تأثی

یخص الغرامة المالیة المفروضة على الوسیط مقارنة بالأرباح التي یجنیها في ظل ممارسته الغیر شرعیة 
.في نطاق السوق المالي

الجرائم المرتكبة في البورصة بإعتباره وسیلة فعالة لتعویض الدولة عن الأضرار إقرار نظام المصالحة في-9
التي قد تلحق بها عند إرتكاب هذه الجرائم و هذا نظرا لصعوبة الإثبات فیها و إمكانیة إرتكابها على 

ني معمول بها و بالتالي یظل الجانطاق عالمي مما یصعب ملاحقة هذه الجرائم عن طریق الإجراءات ال
.دون عقاب

التعاون الدولي في مكافحة جرائم البورصة، حیث أنها أصبحت جرائم عابرة للحدود بفعل أهمیة- 10
.الإتفاقیات، و الإعتراف بالأحكام الجزائیة الأجنبیةظاهرة العولمة من خلال تبادل الخبرات الدولیة و إبرام

قوانین الجزائریة المنظمة لأحكام البورصة بناءا على ما سبق فإنه یبقى هناك نقص تشریعي فادح في الو
تج عنه عدم تخوف الوسیط المالي و إرتكابه لجرائم داخل مقصورة البورصة لهذا یستوجب على المشرع مما ین

. الجزائري تدارك هذا النقص عاجلا غیر اجل
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 ،منیر بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، دار الجامعة الجدیدة للنشر

.2007مصر، 
ن، .ب.،المكتب الجامعي الحدیث،د-ماهیتها، تاریخها، مستقبلها -لحمید نبیه، البورصة نسرین عبد ا

2012.

الرسائل- 2

:رسائل الدكتوراه-أ

 أحمد باز متولي، الإخلال الجزئي بالإلتزام بالشفافیة والإفصاح عن المعلومات في بورصة الأوراق
قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق،المالیة،

.2012جامعة المنصورة، مصر،
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 ،بن عزوز فتیحة، دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمة
ص، كلیة الحقوق والعلوم رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خا

.2015/2016السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، - دراسة مقارنة-تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري ،

.2003وزو، معة مولود معمري، تیزيتخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا

:رسائل الماجستیر- ب

 عمار مزهود، دعوى المنافسة غیر المشروعة كآلیة لحمایة العون الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة
الماجیستیر، قسم العلوم القانونیة والإداریة،تخصص قانون الأعمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015/2016، قالمة، 1945ماي 08جامعة 
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، قسم - دراسة مقارنة - لبورصة سي بشیر نعیمة، جرائم ا،

/ 2012، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1،جامعة الجزائري والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوقالقانون الجنائ
2013.

ماستر، نوار عایدة، بسمة عمیري، جنحة العالم بأسرار الشركة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال
.2015/2016، قالمة، 1945ماي08قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

بالمسعود، الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة، مذكرة لإستكمال شهادة الماستر الأكادیمي، أحمد
.2016/2017، ورقلة، لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و الع

 یلس آسیا، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع الإستهلاكي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص
.2011/2012، قالمة، 1945ماي 08قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

شهادة الماجستیر في التحكیمي لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل الإختصاصمخلوف باهیة، 
.2010القانون، قسم القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 ،عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر
.2008/2009نتوري، قسنطینة، معة مقسم القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جا

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر زوار حفیظة ،
كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، ون العام، قسم الإدارة والمالیة،في القان

2003/2004.
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 الجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة الضبط - لاقتصادي اقوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر -للبرید و المواصلات 

.2009/2010بلقاید، تلمسان، 
ل شهادة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنیهشفار نبی

- الماجستیر في القانون الجزائري و القانون المقارن، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین 
.2012/2013وهران، جامعةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،- هلكینالمست

رسالة لنیل شهادة . حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري. ایت مولود فاتح
.2012. تیزي وزو،جامعة مولود معمري. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. الدكتوراه في العلوم

:رسائل الماستر-ج

 ،بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظیم عملیات ومراقبة عملیات البورصة ودورها في ضبط السوق المالیة
ن الأعمال، كلیة الحقوق تخصص قانو ،قسم الحقوقمذكرة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، 

.2015/2016،جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي،سیاسیةوالعلوم ال
 إطار السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر محمودي رانیة، محمودي سامیة، التحكیم في

.2013/2014في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 ،عیساوي سمیر، مومن فطیمة زهراء، جرائم المنافسة و الأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون

، قالمة، 1945ماي 08تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
2015/2016.

 شهادة الماستر، نورة جحایشیة، منال زیتوني، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل
، قالمة، 1945ماي 08تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

2015/2016.
 بوعزیز رابح، حدار كسیلة، الحمایة القانونیة للإستثمار في السوق الأوراق المالیة، تخص مذكرة لنیل

الرحمان میرة، بجایة، عة عبد شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جام
2016/2017.

تخصص إدارة . مذكرة لنیل شهادة الماستر. آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري. نداتي حسین
.2013/2014. جامعة خمیس ملیانة. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. الأعمال

،ر في القانون، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة الماستسلیمة قادري، لمیاء رابطي، بورصة القیم المنقولة
.2002/2003، قالمة، 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة 
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 ،حاضري سارة، جرائم البورصة، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص قانون اداري
.2013/2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة قاصدي مریاح، ورقلة

:المجلات- 3
مجلة ، "جرائم إستغلال المعلومات الداخلیة في قانون الأوراق المالیة الأردني"أمین محمد الغرایبة، . د

.2016، الأردن، 43، العدد 2، المجلد جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
 ،نیسان، 238، العدد الجیشمجلة ، "جریمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها"نادر عبد العزیز شافي ،

2005  .
/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content.2018، 12،06،2018تاریخ الإطلاع  

عدد خاص، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "ضمان المساواة في المعلومة المالیة"رزیقة ، تغربیت ،
.286-270، ص ص2017بجایة، الجزائر،

 ،دراسة تأصیلیة مقارنة في القوانین - یة أسواق الأوراق المالیة فئیة لشفاالحمایة الجنا"فتیحة محمد قوراري
، دار الجامعة الجدیدة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، "- الإماراتي، الأمریكي والفرنسي

.2006الإسكندریة، 
 P.Dr.Ammar Abbas Al-Husseini, Ammar Karim Fadel

مجلة الحقوق الحلي للعلوم ، - دراسة مقارنة-الركن الخاص في جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة
.256-217، ص ص2017بع، السنة التاسعة، بغداد، ، العدد الراوالسیاسة

 ،مجلة الاجتهاد القضائي، البورصةالرقابة القضائیة على لجنة تنظیم ومراقبة عملیات إبتسام صولي ،
.273-262، ص ص2016، ، جامعة محمد خیضر، بسكرة11عدد ال
 ،على ضوء - الإختصاص الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة "عبد الحق مزردي

2018، تبسة ،جانفي 17عدد ال، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، "–التشریعین الجزائري و المغرب 
.713-688ص ص

،جنحة إستغلال معلومة إمتیازیة في البورصة بین إختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق "حملیل نوارة
.160-111، ص ص2007، تیزي وزو، 02، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "المالیة

 ،كلیة 01، العدد الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ، "تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة"تواتي نصیرة ،
.114- 102، ص ص2010عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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دوریات و ملتقیات- 4
المقالات-أ
 ،حق المساهم في الإعلام بین مقتضیات الشفافیة والإفصاح و ضرورات السریة"مجاجي سعاد -

، تاریخ 2014أغسطس 20، الأعمالومجلة القانون، "- المالیة نموذجاالشركات المصدرة للأوراق 
.2018www.droitetentreprise.comأفریل 14الإطلاع، السبت 

المجلة ، "- استثناء لحریة الأسعار-حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي "،مخطور دلیلة. د
.244-226ص، ص2017، عدد خاص، یة للبحث القانونيالأكادیم

دوریات- ب

بحث مقدم لدورة العشرین -صوره وآثاره-محمد بن إبراهیم السحیباني، التلاعب في الأسواق المالیة. د ،
للمجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، قسم الإقتصاد، كلیة الإقتصاد والعلوم 

.2010جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، الإداریة،

آیت منصور كمال، دور قواعد بورصة القیم المنقولة في حوكمة الشركات كحافز للإستثمار، مداخلة . د
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ة الشركات كحافز للإستثمارحوكم: مقدمة في الملتقى الوطني حول

.06و05مارس یومي 2013رة، بجایة، جامعة عبد الرحمان می

:در والقوانیناالمص- 5
:المعاجم-أ
 ابتسام القرام، المصلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة، قصر

.ن.س.الكتاب، البلیدة، د
والتوزیع، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر - عربي، عربي–ابراهیم، قلاتي، قاموس الهدى . د

.ن.س.د
 قاموس قانوني موسوعي شامل -روحي البعلبكي، صلاح مطر، موریس نخلة، القاموس القانوني الثلاثي

.2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - و مفصل عربي، فرنسي، إنجلیزي
 نشورات ، م1، ط -معجم ثلاثي موسوعي عربي، فرنسي، أنجلیزي- لین صلاح مطر، لغة المحاكم

.2015الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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 مجمع العلوم الأخلاقیة والسیاسیة ومجمع اللغة 1منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة، ط ،
.ن.س.ن، د.ب.الفرنسیة، د

:القوانین- ب

 صادرة 34، یتعلق بنظام البنوك و القروض، ج ر عدد 1986أوت 19، مؤرخ في 86/12قانون رقم ،
.1986أوت 20في 

المتضمن قانون 2003لسنة 95المعدل بالقانون ،1937لسنة 58رقم قانون العقوبات المصري ،
.2003یونیه 19صادرة في 25العقوبات المصري، ج ر 

55، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر عدد 1971جوان 30مؤرخ في ال، 47-71مر رقم الأ ،
.1971جویلیة 06صادرة في 

 1994لة القضائیة، العدد الثالث، المج.09/03/1993ر بتاریخ د، الصا88913القرار رقم.

 المتعلق بإعلام القیم المنقولة والإشهار بالنسبة 1967سبتمبر 28، المؤرخ في 833- 76الأمر رقم ،
الأمر .1996یولیو 2، في 597- 96لبعض عملیات البورصة في فرنسا، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 صادرة 43، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، ج ر عدد 2003یولیو 9، المؤرخ في 03/03الأمر ،
.2003یولیو 20في 
 27، صادرة في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26، المؤرخ في 11-03الأمر رقم

.2003أوت 

 المعدل و المتمم ،ون العقوبات، المتضمن قان1966یونیو سنة 08المؤرخ في 156- 66الأمر رقم
10، صادرة في 71،ج ر، عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04بموجب القانون رقم 

.2004نوفمبر

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم 1966یونیو 08المؤرخ في 155- 66رقم ،
.2015یولیو 23صادرة في ، 40، ج ر عدد 2015یولیو 23المؤرخ في 02- 15بالأمر رقم 

 المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد ،1993ماي 23المؤرخ في 93/10رقمالتشریعي المرسوم
، ج ر 1996جانفي10المؤرخ في 96/10رقم المعدل والمتمم بالأمر،1993ماي 23، صادرة في 34
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. المتعلق بب2003فیفري 17المؤرخ في 03/04وبالقانون رقم،1996جانفي 14، صادرة في 03عدد 
.2003فیفري 19، صادرة في 11ج ر عدد م.ق

 یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و 1995نوفمبر 19نظام مجلس النقد و القرض، المؤرخ في ،
.1995سبتمبر 27، صادرة في 81المؤسسات المالیة، ج ر عدد 

یتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من 2000انفي ج20، مؤرخ في 02- 200م، رقم .ب.ع.ت.نظام ل ،
.2000أوت 16، الصادرة في 50طرف المؤسسات التي تكون قیمها مسعرة في البورصة، ج ر، عدد 
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الملخص

لذلك سعى ، ي یبین القوة الإقتصادیة لأي بلدالمقیاس الذكما تمثل أضخم الأجهزة المالیة البورصةتعد 
المشرع الجزائري إلى إنشاء سوق آمنة من خلال تجریمه لكافة أشكال الممارسات التي تهدد بسلامة البورصة، 

نظرا لأهمیة المعلومة التي تنشر في سوق القیم فقد جرمت سعى لمحاربة كافة الجرائم الماسة بالمعلومة وو
ي كل إستغلال أو إفشاء لتلك المعلومة ضمن المرسوم التشریع،معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري

ما ه04- 03كما أضاف المشرع لضمان حمایة فعالة للأوراق المالیة جریمتین ضمن تعدیل الأمر ، 10/93
وهذه ات مضللة أو خاطئة وجریمة القیام بمناورات غیر مشروعة قصد التلاعب بالأسعارجریمة نشر معلوم

وذلك وعاقب على كل هذه الجرائم، . الأخیرة یمكن القول عنها أنها جریمة تمس بالمعلومة بطریقة غیر مباشرة
من إتخاذ القرارات من دور أساسي في تمكین جمیع المتعاملین في البورصةوما لها لهذه المعلومة حفظا منه

وكل أعتداء على المعلومة بهذه السلوكات یشكل خطر على الإستثمار في سوق ، المناسبة على ضوئها
.البورصة و یفشل وظیفتها و یقضي على دورها

ومراقبتها حیث أعطاها سوق القیمرئیسیة لضبط سلطة كت ع ب م . لالمشرع الجزائري صص خحیث 
كما وسع من .جزائیة ینطق بها القضاءأو حتىتوقیع عقوبات تأدیبیة صلاحیات یمكن أن تصل إلى 

في وتتمثل هذه الهیئاتضبط البورصة،تأدیة مهمتها في لكي تساعد هذه اللجنة في هیئات أخرى صلاحیات
وكسب السلوكیات الخطیرة لحظر وكل هذا. تعاقبأن اللجنة المصرفیة و مجلس المنافسة والتي بدورها یمكن 

نجاعة دور البورصة وبالتالي ،في السوق المالیةومات المستثمرین و ذلك بإقرار شفافیة المعلوتشجیع ثقة
.النهوض بالإقتصاد الوطني وفق المنهج اللیبرالي الجدیدالإستثمار الخاص وبالتاليوترقیة 



نِ الرَّحِیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ ﴿

﴾عَلَیْكَ عَظِیمًا
"صدق االله العظیم"

)113(سورة النساء الآیة 



شكر وعرفان

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم، أحمده حمد الشاكرین، وأثني علیه بما هو 
قال االله . أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخیر، وعلى آله وصحبه، إلى یوم الدین

)144:آل عمران )) (وَسَیَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِینَ : ((تعالى
}من لا یشكر الناس لا یشكر االله{هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا وعَنْ أَبِي

هادیا و بشیرا، الحمد الله على ما أسبغ - صلى االله علیه و سلم–الحمد الله الذي بعث فینا محمدا 
.علینا من نعم ظاهرة و باطنة، فلك الحمد یا رب كما ینبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك

بالإشراف على " محمد شرایریة " ل الشكر و العرفان للمشرف الفاضل الأستاذ الدكتورنتقدم بجزی
ته طوال إعداد هذه ، و ما بذل معنا من جهد و إرشاد، و لما منحنا من علمه و وقمذكرةهذه ال

المذكرة، نسأل االله أن ینفعنا بها في حیاتنا القادمة وأن یجعلها هي و مجهودك و إخلاصك في 
.ناتك تجزى عنهاخیرا كثیرا بإذنه تعالى في الدنیا والآخرةمیزان حس

ناالموقرین في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتفضلهم علیتناالجزیلإلى أساتذناتقدم بشكر نو 
لمذكرةبقبول مناقشة هذه ا

"یزید بوحلیط " و " رابح بوسنة " 

مكتبة الكلیة و إلى كل من ساهم في كما نتقدم بالشكر إلى إدارة الكلیة و إطاراتها خاصة أعوان 
مساعدتنا من قریب و بعید، بمرجع أو وجهنا إلى فكرة أو شد أزرنا بكلمة طیبة أو تكرم علینا 

.بصالح الدعاء



إهداء
إلى مصدر عزیمتي إلى الذي لیس له مثیل و لا یوجد له بدیل

إلى من ضحى الكثیر و تعب لأرتاح إلى من لو قلت له شكرا لا یكفیني حتى لو حملته على 
ظهري

أبي:إلى الذي أعتز به
إلى مصدر الشمعة التي إحترقت لتضيء لي الطریق

إلى التي سهرت و عانت الكثیر 
أمي:إلى زهرة عمري

إلى الشموع التي أنارت حیاتي إلى أغلى ما أملك في الوجود و الأقرب إلى قلبي لأبعد الحدود 
)علي أشرف(أخي و ،)سارة(أختي :إلى

إلى بنات و أولاد العمة و العم،و الخالإلى بنات و أولاد الخالات
التفاؤل المزدهر، و تزرع الأمل و في نظرها أسرار إلى البراعم التي تستوقف الدهر بإبتسامات

"نهال، میلینا، أنس، رسیم، سفیان":الحیاة
أصدقائي:إلى الذین جعلوا من الصحراء عمرنا جنة غناء بواحات الحب و أنهار الوفاء

أهدي هذا العمل المتواضع



داءـــــإه

الحمد الله ربي الكریم الذي أعانني و قدر لي رؤیة ثمرة دراستي بین یدي، ربي كم أنا خجولة إذ لا یكفي
الحمد والشكر على كل موقف كنت الوحید منقذي وموقفي، حیث أني إن توكلت مرة كنت نعم الوكیل

كان لها لا حول ولا قوة إلا بك ربي إن قدرلي ألف مرة، ربي كم منحتني القوة والصمود لأستمر فعبدتك الضعیفة ما
.هذا النجاح فكله منك وأنا ما فعلت شیئا من نفسي الحمد الله یا خالقي العظیم الودود

وبعد الصلاة والسلام على خیر المرسلین نبینا محمد قرة عیني وعین المسلمین
تدعمني ببسمتها الرائعة وحنانهاأهدي نجاحي لمن علمتني أن العلم هو سلاحي وكانت دائما تؤمن بي و 

إلى من تعبت لرؤیتي أتعب ولم تتحمل حتى لحظات سهري ولم تنم، إلى  من أحبتني قبل رؤیتي
تحبني بقدر لم یحبني احد به، الى من تنظرني وتراني بنظرة یستحیل أن یراني بها احد ، أمي

راني تربیت على اناملكاشكركي اذ كان دائما صدرك ملجئي ومخفف المي امي كلي فرح وفخ
سامحیني ان قصرت. الناعمة انا بالفعل اقدسك واشكرك على كل ما تقومین به لإسعادي ورئیتي راحتي

یا قلبي حفظك ربي لي. یوما معك .
كما اهدیها لتاج راسي الى الرجل الذي ارى فیه عظمة لم اراها في رجل، الى الرجل الذي فنى عمره و

یرة في بیته الذي لطالما سعى وكد وعرق لیكفله الا بمال حلال، الى ابي الحنونتعب لراحتي وجعلني ام
انا ممتنة لحرصك علي.الرزین المثقف المتخلق الذي یكفیني فخرا انني ابنته اذ علمني المبادئ والقیم 

ومثقفةو اشهد انك كنت بالفعل ولي وقمت بأكثر ما یفعله الولي لرؤیتي امراة ناجحة .في دراستي 
سامحني ان قصرت یا اروع واحن اب حفظك ربي لي یا سندي

كما اهدیها لأمي الثانیة التي ألامس فیها حنان الأم، في عینیها دائما نظرة تجعلني أحس أن العالم بخیر
أخجل عندما انادیها خالتي لأنها لا تستحق كلمة اقل من امي، یا رب اشفیها واسعد عبدتك هذه الطیبة

مكةبزیارة 
كما اهدیها لحبیبة روحي وتوأمي غیر الحقیقي ایمان واقرب شخص مني لن انسى مساعدتك الكبیرة

والى نور عیني بسومتي التي الیوم دون نكاتنا وشجاراتنا.لي في هذا العمل شكرا یا اروع اخت 
یاوفقك االله في دراستك.بالفعل ممل شكرا حبوبتي على على تشجیعي ومساعدتك في عملي هذا 

قلب اختك



كما اهدیها الى احن الاخوال خالي رشید، خالي العربي، خالي حمى، خالي حلیم، خالي كمال، خالي
یزید، وزوجاتهم واولادهم ادعو االله ان یریني فیكم الا الفرح والهناء وطاطا نسیمة الحبوبة بمرتبة

امي
والى طاطا لیندة وطاطاوالى طاطا جهیدة وزوجها اللذان لهما فضل كبیرعلي وعلى عائلتي

.شامة و سارة حفظهم االله لي
و الى هاجرا ختي العزیزة والكبرى والتي اشتقت الیها كثیرا هي في قلبي وبالي ودعائي في صلاتي
والى اختي الاخرى هناء الحنونة وفقها االله في دكتورتها وافرح قلبها والى میما الطیوبة الغالیة لن

ا الكبیرة ليانسى فضلها علي ومساعدته .
صبرینة ، نسیمة، الكتكوتة رزیقة، سعیدة، فاطمة، :  والى دار عمي رحمه االله وزوجته العزیزة على قلبي وأولاده

.عاطف، وكریم فتح االله ابواب الخیر والهناء و السعادة على منزلهم
وبهم و جعلونيوالى من رافقوا دربي واحمد االله اذ جمعهم بي في هذه الدنیا واحبونیوافرشو لي قل

اختا لهم الغالیین والاعزاء على قلبي سارة ورحمة ودنیا ومفیدة و مریمومریم و إلهام و سارة و وسام و خدیجة و 
.سمیة و إبتسام و سامیة و صلیحة و بشرى و دندونتي و دنیا و مفیدة دون ان انسى حنان

عمار والى أخي الطاهر وخالد وكم اهدیها لأخواي العزیزان حفظهم االله وبعث لهم الفرح نبیل و 
)بطاطا(الى نضال والیاس، ومحمد 

الذین صاروا إخوانا لي واتمنى ان اكون قد تركت.كما اهدیها الى زملائي والى كل دفعتي في التخرج 
احبكم واتمنى ان اراكم في احسن المراتب واعلى درجات وفقكم االله في.اثرا جمیلا وذكریات حلوة 

حیاتكم
وكذلك لموظفي الادارة و على" علي"ها لطاقم المكتبة الذي سهل مهمة بحثي خاصة عمي كما اهدی

دون ان انسى عمال النظافة وطاقم الحراسة اشكركم على كل یوم تأتونه" عبد الرحمان"راسهم 
لأداء عملكم الدؤوب، وكذلك عمال النقل والمطعم وتحیة خاصة لعمي صالح حفظهما االله و

عد قلبهم جمیعااراح بالهم واس
.والى كل من احبه قلبي ولم یذكره قلمي

وهدیة خاصة مني لمن سیلجأ لهذا العمل في بحثه، أعانه االله وأتمنى أن یستفید منه
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المقدمة

عاشت الجزائر في الثمانینات أزمة كبیرة نتج عنها تغییر جذري على مستوى كل القطاعات حیث 
.انتقلت من الدولة المسیطرة إلى الدولة الضامنة

نظام اللیبرالیة في السوق مع تبنیها لكافة الإصلاحات الاقتصادیة المناسبة لهذا النظام من وانتهجت
خوصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفتح المجال أمام الخواص وإحالة عملیة تنظیم النشاط 

.1الاقتصادي لمبادئ وقواعد سوق تتسم بالمرونة إلى جانب نظم قانونیة تخدم اتجاهها الجدید

وبغیة تحسین وضع البلاد وإنعاش اقتصادها رأت أن الاعتماد على المبادرة الفردیة وإنشاء السوق 
المالیة وعلى وجه التحدید البورصة هو السبیل الأمثل لذلك لما حققته مؤسسة البورصة من نتائج هامة 

ى وجه الخصوص في بعض البلدان حیث تمثل الإطار الأمثل للاستثمار والنهوض بالسوق المالیة عل
حیث أصبحت البورصة من بین المقاییس التي یقاس بها تقدم اقتصاد دولة . والاقتصاد الوطني عموما

2.ما

البورصة هي سوق منظمة وموجهة للجمهور حیث یتم فیها التداول والعملیات وفقا وعلى العموم 
قا یضمن تلاقي العرض والطلب فتكون منظمة تنظیما دقی. للقواعد المنصوص علیها في القانون والأنظمة

3. بالنسبة للبضاعة أو القیم التي تتناولها حركتها في جو المنافسة الحرة

من اسم أحد الصیارفة لمدینة یرجع تاریخ البورصة إلى بدایة القرن السادس عشر و هي كلمة مشتقة
.في بلجیكا بروج 

. تخصص إدارة الأعمال. الماسترمذكرة لنیل شهادة . آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري. اتي حسینند-1
.02ص . 2014-2013. جامعة خمیس ملیانة. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم. حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري. ایت مولود فاتح2
. 5-4ص . 2012. تیزي وزو. جامعة مولود معمري. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. منشورات الحلبي الحقوقیة. 1ط. محاكمالبورصة عملیات البورصة تنازع القوانین اختصاص ال. محمد یوسف یاسین-3
.     15ص . 2004. لبنان
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وأنشأت ظهرت البورصة في جمیع أنحاء أوروبا ومن هناقصره،حیث كان تجار المدینة یجتمعونفي 
تسیرها،إلى أن وضعت لها إدارات واستمرت بالتطورمباني فاخرة لها

على تنظیمها عن طریق قوانین خاصة إلى ان وصلت إلى القمة في نهایة القرن وهیاكل تسهر
رصة الأوراق المالیة في الجزائر هي بو وأول بورصة.العالمانتشرت في جل وشاع صیطهافعشر،الثامن 

التي نظمها المشرع الجزائري بترسانة من النصوص التشریعیة التي 1. التسعیناتالتي ظهرت في بدایة 
وزودها 2.التي تنفذ من طرف الوسطاءو الصفقات التداولنها كما تنظم یتحكمالأجهزة بداخلها و تكو 

بآلیات كفیلة لضمان حسن أدائها لمهامها و تحقیق أهدافها من تنشیط عملیة الادخار عملیات 
. الخوصصة

باعتبارها من الاقتصاد سعى لتوفیر أقصى درجات الأمان على الأعمال فیها من ولدورها الحساس
وحاول ردعلتزام بهذه المبادئ القائمین علیها بالاوالمساواة وحرص علىخلال سعیه لتفعیل مبدأ الشفافیة 

ولأجل قصد تحقیق مصالح شخصیة أو كسب غیر مشروع السوقولمعارفهم بخبایاكل استغلال لحرفیتهم
بتجریموالمتعاملین قامأثر بعض السلوكیات على مصلحة المساهمین وتخوفا منالسلیم للمعاملات السیر

.علیهمالهم ورتب جزاءات إطار القیام بأععدة سلوكیات یقوم بها الوسطاء في 

وتسییر القیمإن القائمین على تنفیذ هذه العملیات هم أشخاص ذو معرفة كبیرة في مجال التجارة 
وقواعد الانضباطوالحذر بآداب المهنة الالتزاممستواهم التقني فهم یتعهدون على وإلى جانبالمنقولة 

منهم لتحقیق ربح على حساب مصلحة الزبون فهو سلوك تسعى وكل سعي.زبائنهممن عملیات لأحمایة
تسعى لتدارك نقص هذا السلوك حدیثا فهي وإن ظهرعلیه حتى وإرساء عقوباتكل التشریعات لتجریمه 

.هفي تشریعها وتضیف

وتعد المخالفات المرتكبة في مجال البورصة سلوكیات مجرمة قانونا یقوم بها الوسیط في إطار مهمته 
متجاوزا أخلاقیات مهنه و الأهم خارقا . ق مصلحة خاصة له أو لمعارفه مستغلا منصبهیقتحقبغرض

القواعد التي یجب اتباعها في تأدیة لعمله التي تكون على العموم القواعد المنظمة لعملیات البورصة و 

، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستیر في القانونالمنقولة،سلیمة قادري، لمیاء رابطي، بورصة القیم-1
.17ص، 2003- 2002، قالمة،1945ماي 08، جامعة السیاسیة

كلیة الحقوق ،تخصص قانون اداريشهادة الماستیرالأكادیمي،رة مكملة لمتطلبات مذكالبورصة،جرائم ، حاضري سارة-2
. 02ص ،ورقلةوالعلوم السیاسة، جامعة قاصدي مریاح، 
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م و .ق.ب 93/10هذه الجرائم لها عدة صور مذكورة على سبیل الحصر في المرسوم التشریعي رقم 
.و هذه الصور و كیفیة التصدي لها وردعها هي محور دراستنا, معاقب علیها

منا التعمق في القواعد القانونیة التي والذي یتطلبیتناول هذا البحث دراسة موضوع جرائم البورصة 
.هوذكر عقوباتالذي حدد هذه الجرائم . 93/10المرسوم التشریعي رقم وعلى رأسهاتخدم الموضوع منها 

یعد موضوع جرائم البورصة من أهم المواضیع الاقتصادیة ما دامت نجاعة دورها لا یتم إلا بخلوها 
المشرع في القضاء علیها ضروري خاصة و أن البورصة في وسبل من هذه الجرائم فدراسة هذه الجرائم 

فالدراسة ،الجزائر حدیثة و تشریعاتها في مجال الجرائم لا تكتسب طابع من التفصل و التوضیح المطلوب
.الموجودةضروریة لاستكمال النقص التشریعي في قوانینها 

و یها تؤدي إلى إعاقة عملها، تحدث فنشات للنهوض بالاقتصاد الوطني فإن كل جریمةأوبما أنها
.حمائي الأمثل للبورصة من هذه الجرائمبالتالي یجب لنا التوصل إلى النظام القانوني ال

:إن الدوافع التي جعلتنا نخوض ضمار هذا الموضوع تتلخص في الأسباب التالیة

و تسلیط الضوء ي المجال الجنائي في اعداد دراسة فقهیة قانونیة فتتعلق هذه الأسباب في الرغبة
.لأنها تقتضي دراسة معمقة و تمحیصیة الجنائیة للتعرف على جرائمها،على البورصة من الناح

جل الدراسات كانت موجهة وندرته لأنالأسباب التي جعلتنا نرغب في دراسته هو جدته ومن بین
.إلخ...وتشكیلها لدراسة البورصة من تعریفها 

.لبنة متواضعةولو بإضافةراء البحث العلمي اثوالمساهمة فيالمتعلقة بها،م دون التطرق إلى الجرائ

وطبیعة هذا الموضوع یجعلنا نرغب في معرفة الجرائم و مرتكبیها و الهیئات القانونیة التي تتصد هذه 
ك رغبتنا في معرفة الدور الذي لعبة المشرع الجزائري في و كذلسلوكات و توقع جزاء على مرتكبیها، ال

.حیث ترسنة القوانین و آلیات أخرى،كبح السلوكات غیر المشروعة

.وكذلك ما یمیز جرائم البورصة عن باقي الجرائم الأخرى

.لمشكلات التي یثیرها هذا الموضوعمحاولة إیجاد الحلول ل- 

ك سب عقوباته مع السلو كذا مدى تنالمشرع الجزائري في قمع الجرائم و محاولة معرفة مدى توفیق ا- 
.الضرر الذي یحدثهالإجرامي و 
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الفقهیة المتعلقة بجرائم حلیل ما جاءت به مختلف المصادر والمراجع القانونیة و تء و محاولة استقرا- 
.البورصة

.تحدید الجرائم المتركبة التي تنتج عن السلوكات الغیر مشروعة التي تعیق عمل البورصة- 

البورصة یستدعي جمع المادة العلمیة المتعلقة به إن التطرق لموضوع النظام القانوني لجرائم 
والاطلاع على جمل من له صلة بالموضوع من نصوص وآراء فقهیة وأهمها،

. 2003دراسة أحسن بوسقیعة في كتابه القانون الجنائي الخاص الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 
جریمة إستغلال المعلومات الداخلیة بحیث تطرق إلى كل الجرائم أیضا الدكتور عصام حجاب في كتابه 

محمد فاروق ، دون أن ننسى 2003، دار النهضة العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة(للشركات المساهمة 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - مقارنةدراسة- المالیةعبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق 

لمسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، منیر بوریشة، ا، كما أن 2000الإسكندریة، 
.2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

لبلوغ هدفنا من هذه الدراسة في إیجاد حلول للإشكالیة المثارة والتساؤلات السابقة الذكر، اعتمدنا على 
بمثابة أرضیة یقف علیها عدة مناهج تتناسب مع موضوع البحث ومقتضیاته، حیث كان المنهج التحلیلي 

هذا الموضوع لاسیما بتحلیل كل جریمة على حدى، و تحلیل بعض النصوص الخامة للموضوع كذلك 
استعننا بالمنهج المقارن عند تبیان ما نصت علیه مختلف التشریعات المقارنة فیما یخص دراستها لجرائم 

.البورصة

ات والعراقیل على اختلافها ومن بین لا یخلو أي موضوع بحث علمي من مواجهة بعض الصعوب
:الصعوبات التي واجهها بحثنا ما یلي

شح المادة العلمیة المتعلقة بموضوع جرائم البورصة وندرة المراجع المتخصصة في التشریع الجزائري، - 
الأمر الذي استدعى وتطلب منا الرجوع إلى مراجع من تشریعات أخرى لأنها كانت أكثر دقة ووضوح، 

وضوع جرائم البورصة وآلیات التصدي فیه شائكة ومعقدة وتحتوي  على جزیئات كثیرة تتطلب أیضا م
.وقت طویل لدراسته، الأمر الذي لم یتوفر بالقدر الكافي للمعلومات

الشح الكبیر للمادة القانونیة التي تحتوي على الجرائم و العقوبات بل وحتى الأنظمة لم توجد لتزویدنا - 
و التفسیر الشافي لصور الجرائم حیث أنه توجد مادة وحیدة تحتوي على الجرائم و بالشرح الكافي 

.العقوبات معا
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وعیة استنادا إلى دوافع البحث سواء ما تعلق منها بالدوافع الشخصیة أو الموض

:یمكننا طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة

في عمل البورصة لحمایة مصلحة شفافیة والنزاهة الما مدى توفیق المشرع الجزائري في تجسید 
المتعاملین فیها، وبالنتیجة لذلك تحقیق الهدف الذي أنشئت من أجله، أم أن مثل هذا التدخل لیس له 

؟ما یبرره بحیث یتعین إستبعاده من نطاقها لكونه یمس بها اكثر مما یخدمها

نقسم موضوع الدراسة إلى ا ان ومستلزمات الإلمام بجمیع عناصره ارتأینبالنظر إلى سعة الموضوع 
.ومقدمة وخاتمةفصلین 

إذ یتناول الفصل الأول الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصة و یقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 
حیث تناول المبحث الأول منه جریمة العالم بأسرار الشركة و تناول المبحث الثاني جریمة نشر 

غیر اتر او نالم(بالأسعار حث الثالث جریمة التلاعب المبلو تنایو ، المعلومات خاطئة أو مضللة
.)المشروعة

تحت عنوان آلیات قمع جرائم البورصةوضبط جرائملدراسة الإجرائیة لقمع لخصص والفصل الثاني
في المبحث وأما ،المرحلة الإداریة في معاینة النشاط الماس بالبورصةالمبحث الأول تناولنا في، البورصة

،الهیئات الأخرى المساعدة في ضبط سوق البورصةالثاني فقد تناولنا 

وأنهینا الدراسة بخاتمة ، لجرائم البورصةالمقررةالعقوبات المتابعة الجزائیة ووفي المبحث الثالث والأخیر
.وضمناها أهم النتائج والاقتراحات التي توصلنا إلیها في هذا البحث
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:الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصة:الفصل الأول

البورصة سوق مالیة تعرض فیها الشركات والمؤسسات المالیة أوراقها وصكوكها لجمیع الراغبین في 
التعامل معها وفق ضوابط معینة، حیث أن هذا التعامل من بیع وشراء داخل البورصة یقتصر على أشخاص 

فذة من أهمیة بالنسبة ونظرا لما تمثله العملیات المنذلك لحساسیة المنصب الذي یتولونه، مرخص لهم و 
أكفأ و أنسب الأشخاص للقیام بهذه للمتعاملین، فإن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تقوم بتوظیف

رع لضمان السیر الحسن إضافة الى المنظومة القانونیة التي وضعها المش، العملیات في مجال القیم المنقولة
أصدر المشرع الجزائري المرسوم حیث . والدؤوب للعاملین في البورصةالعمل الدقیق ضمان لعملیات و هذه ال

المؤرخ في 96/10، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 23/05/1993المؤرخ في 93/10التشریعي رقم
والذي ینظم السوق م.ق . ب بلق المتع17/02/2003المؤرخ في 03/04وبالقانون رقم. 14/01/1996

وتصدر م. ق. ي قد تقع في بالمالیة وعملیات البورصة والذي یجرم بعض السلوكیات غیر المشروعة الت
لكن قبل هذا 03/04وهذه الجرائم صارت ثلاثة بعد صدور الأمر . من العاملین فیها ویوقع جزاءات علیهم

م المذكور من المرسو 60المادة نص حسب جریمة العالم بأسرار الشركة لى واحدة وهي فقد كانت تقتصر ع
صورتي القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة ونشر معلومات 03/04أعلاه ثم أضاف الیها الأمر 

.خاطئة

. كل جریمة على حدا في مبحثوندرسوعلیه سنتطرق الى كل هذه الجرائم في المباحث الثلاثة التالیة 
.الى مطلبینیتفرعوكل مبحث



الدراسة الموضوعیة لجرائم البورصةالفصل الأول

~ 8 ~

:جریمة العالم بأسرار الشركة: المبحث الأول

لیها إن إفشاء المعلومات السریة یعد واقعة استغلال أو توصیل معلومات ممیزة من جانب المطلعین ع
تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ العدالة یتعین علیهم فیها حفظ هذه المعلومات وهيبحكم وظائفهم في فترة زمنیة، 

.والمساواة بین المتعاملین في البورصة

متداخلان یتمثلان في ل العالم بها هما سلوكان مجرمان قبواستغلالها منوعلیه فإن إفشاء المعلومات 
ر أن كل من جریمة إفشاء الأسرا، حیث)العالم بأسرار الشركةجریمة (ریمة المظهرین المشكلین لهذه الج

في دراستنا لكن هذا لا وإن فصلناهما. ش. ب. ع. جهر المعلومات یعدان مظهر من مظاوجریمة استغلال
، وأركانهمافي مبحثنا هذا إلى تعریف كل منهما، وبالتالي سنتطرق. التشابه الكبیر والترابط بینهمایعني عدم 

:في المطلبین الآتیین

:ةالشركبأسرارتعریف جریمة العالم:المطلب الأول

وبالتالي لا یمكن تعریفها أو فهمها إلا من ،جریمة مركبة من مظهرینالعالم بأسرار الشركةتعد جریمة 
.خلال التطرق إلى تعریف كل مظهر من مظاهرها، و لذلك سنفرد لكل مظهر فرع مستقل

:تعریف جریمة إفشاء الأسرار: الفرع الأول

.یجب فهم السر الذي هو محور هذا المظهربأسرار الشركةالعالم مظاهر جریمة لفهم هذا المظهر من 
:سر لغةتعریف ال:أولا

1.أوصله إلیه سرا: كتمه و أسر علیه حدیثا: ه ر السر وهو ما یكتمه المرء في نفسه، وأس

.254ص . ن.س.، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د-عربي، عربي–ابراهیم، قلاتي، قاموس الهدى .د-1
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:تعریف السر إصطلاحا:ثانیا

révélationبوأما الفرنسیة " Breach of secrecy"ویصطلح على إفشاءالأسرار بالإنجلیزیة ب  de

secrets والأطباءكالموظفین العامین،(و إفشاء السر هو قیام المؤتمنین على الأسرار بحكم مهنتهم،
ملزمون بحفظ الأسرار وعدم إفشائها تحت طائلة العقوبة لأن الإفشاء یشكل فهم ،بإعلان سر) والجراحین

ةبالفرنسی، to disclose, divulgerevealبالأنجلیزیة)أباح، أفشى(فعل الإفشاء ویصطلح على.1جنحة
Divulguer, Reveler2

د سوى صاحب محلا للنشر أو الإعلان ولا یعلم به أحلیستهو كل واقعة أو معلومة أو رقما السر 
نطاق السریة الوقائع والمعلومات العامة غیر المحددة التي تسبق نشرها بأي طریقة من تخرج من و . الشأن

3.ةتجاریصناعیة أو باعتبار أن الأسرار التي تهتم الشركة والمشرع بحمایتها قد تكون أسراراطرق النشر، 

طریقة أو آلیة للتصنیع تعتمدها شركة ما بحیث :هيخضريحسب أحمد علحیث أن الأسرار الصناعیة
أما الأسرار التجاریة فقد تكون أي ،إلا بعد إفشائهاتضل غامضة بالنسبة لمنافسیها بحیث لا یعلمون بها 

وتستخدم في إطار علاقة عمل رغبة في الحصول على میزة ر معروفة بشكل عام في صناعة ما،معلومة غی
و مصادر ،و العملاء،ووسائل الدعایة،و طریقة تسویق المنتجاتعملیات الشركة المستقبلیة، : مثالتنافسیة 
الاستحواذ، وكذلك لیة في هیكل الملكیة كالاندماج و التغیرات المستقب، و المفاوضات التجاریة، و التمویل

یحصل وعلیه، فإن وسیط الأوراق المالیة .4ةعملیات التشغیل التي تتیح فتح أسواق و استثمارات جدید
كونه عضوا في السوق ویتعامل بالأوراق المالیة لصالح العملاء بإستمراریة على المعلومات بحكم وظیفته و 

معلومات ذات طبیعة خصوصیة ما كان له أن یطلع علیه لولا صفة الوسیط ه یحصل بإستمراریة علىفإن

قاموس قانوني موسوعي شامل و مفصل عربي، -صلاح مطر، موریس نخلة، القاموس القانوني الثلاثي روحي البعلبكي،-1
.245، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -فرنسي، إنجلیزي

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط - معجم ثلاثي موسوعي عربي، فرنسي، أنجلیزي-لین صلاح مطر، لغة المحاكم -2
.05،ص2015

، 2012خضر، الحوكمة في قانون الشركات كأحد مبادئ الشفافیة والإفصاح، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، يأحمد عل-3
.79ص
.80ص، 79، المرجع نفسه، صرأحمد علي خض-4
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بب تعلق مصالح لأهمیتها في سوق الأوراق المالیة بسوذلك،لكنه یلتزم بحفظها و عدم نشرها،عنده
1.سر المهنةتجعل منه مسؤولا لإفشائه عدم المحافظة علیها ن خرقها و المستثمرین بها، وإ 

:السر قانوناتعریف :ثالثا

لم یعرف التشریع الجزائري السر أو حتى إفشاء السر غیر أنه أشار إلیه في قانون العقوبات الجزائري في 
الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة (القسم الخامس منه، والذي ورد بعنوان 

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة :" 302المادة ، حیث نصت الفقرة الأولى من )وإفشاء الأسرار
وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل 

وبحكم العالم بأسرار الشركة هذا النص نستطیع أن نفهم أنمن ،2..."فیها دون أن یكون مخول له یعاقب
للسر بقاء المعلومات الإمتیازیة في سریة تامة وإذا قام بخرق هذا الالتزام فإنه یعد مفشي وظیفته مجبر على إ

.العالم بأسرار الشركةوبالتالي مرتكب لجریمة 

وصفه یعد جنحة یعاقب وعلى سبیل المقارنة، فإفشاء الأسرار في التشریع المصري من حیث قیده و
نون العقوبات المصري حیث یعاقب كل شخص بصفته طبیب من قا310علیها وهذا ما ورد في نص المادة 

سر خصوصي أؤتمن ) أو وظیفته(أودع إلیه بمقتضى صناعته أو جراح أو صیدلي أو قابلة أو غیرهم و
3.علیه هو فقام بإفشائه لكن تستثنى من هذا الأحوال التي یلزمه بها القانون

:ستغلال المعلوماتتعریف جریمة إ: الفرع الثاني

.من الاستغلال والمعلومات على حدىلفهم هذه الجریمة نعرف كل

الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات 1ط ،- دراسة قانونیة مقارنة-عبد الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیة . د-1
.250، ص2009

المعدل و المتمم بموجب ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 08ؤرخ فيالم156-66الأمر رقم من302لمادةا-2
.2004نوفمبر10في ، صادرة71،ج ر، عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04القانون رقم 

.27صن، .س.ن، د.ب.القانونیة في القیود والأوصاف والعقوبات، دار الجامعة الجدیدة، دمحمد علي سكیكر، الموسوعة -3
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:الاستغلالتعریف : أولا

.وقانونا، واصطلاحالغة، الاستغلالرف فیما یلي سنع

:لغةالاستغلالتعریف - 1

.نیها الشخص المستغل من دون مقابلالإستغلال في اللغة الاقتصادیة یعني الأرباح الفائضة التي یج
فالمستغل فردا كان أو مؤسسة یحقق هذه الأرباح من دون أن یقوم من جانبه بما یقابل هذه الزیادة في 

جتماعیة فهو یقوم أوضاعهم الإبحسبو أكأن یقدم خدمات إضافیة لعماله أو یرفع أجورهم ،أرباحه
كما یعرف أنه قیام صاحب حق بالأعمال اللزمة للحصول على 1.بإستغلالهم نشاطهم لمصلحته الشخصیة

.2..)تحصیل مداخیل عقار، أجرة أو كراء( ثمار شيء 

:اصطلاحاالاستغلالتعریف -2

توظیفها بها و بالاستئثارالمطلعون على معلومات داخلیة أن یقوم الأشخاص " الاستغلال" یفید مصطلح 
لهم الاستغلالهذا یمكن أن یحققو ، وهذا منافي لمبدأ المساواةالمتعاملینعلى سائر قق لهم میزةبشكل یح

3.أرباح مادیة أو معنویة أو تجنبهم خسائر كان من الممكن أن تلحق بهم لولا هذه المعلومات

:قانوناالاستغلالتعریف - 3

لها بل اكتفى لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف هذه الجریمة أو حتى تعریف المصطلحات المكونة 
1993-05- 23المؤرخ في المؤرخ 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60بالإشارة إلى عقوبتها في المادة 

فینجز ".....السابق ذكرها1996- 01- 14المؤرخ 10- 96والمعدل والمتمم بأمر رقم ،م.ق.بالمتعلق ب

.49ص. ن. س. ،  الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، د1، ط - جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة.د-1
ن،.س.رنسیة، قصر الكتاب، البلیدة، دباللغتین العربیة والفبتسام القرام، المصلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس إ-2

. 165ص
، مجلة جامعة القدس "جرائم إستغلال المعلومات الداخلیة في قانون الأوراق المالیة الأردني"أمین محمد الغرایبة، .د-3

.160، ص2016، الأردن، 43، العدد 2لمجلد المفتوحة للأبحاث و الدراسات، ا
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بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، ما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر 
1..". المعلومات إلى الجمهورلذلك، قبل أن تنتهي 

:تعریف المعلومات: ثانیا

ة من العلم وهو الیقین والمعرفة وقیل المعلومة هي العلم بأشیاء من جهالمعلومات، عبارة مستنبطة 
2.رالخب

.بدقة أكثر فیما یليوسیتم التطرق إلى المعلومات

:أركان جریمة العالم بأسرار الشركة: المطلب الثاني

وركن )الثانيالفرع(مادي ، وركن )الأولالفرع(شرعي من ركن العالم بأسرار الشركةتتشكل جریمة 
.حدىفي كل فرع كل من المظهرین على وسندرس ،)الثالثالفرع(معنوي

:الركن الشرعي لجریمة العالم بأسرار الشركة:الأولالفرع 

.تناول كل مظهر من مظهري هذه الجریمة من خلال ركنها الشرعي بشكل مستقلسیتم

:الركن الشرعي لجریمة إفشاء الأسرار: أولا

من قانون العقوبات الجزائري على جریمة إفشاء السر 302و 301بصفة عامة، نصت المادتین 
قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر یعا:" في فقرتها الأولى على أنه 301المهني، حیث نصت المادة 

دج الأطباء والجراحون و الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص 100.000إلى 20.000بغرامة من و 
و أفشوها في ها إلیهم، ؤقتة على الأسرار أدلي بالمؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو الم

المذكورة 302وكذلك المادة .." غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها و یصرح لهم بذلك 

المؤرخ في 96/10، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 23/05/1993المؤرخ في 93/10رقممن المرسوم التشریعي  60المادة -1
.م.ق. المتعلق ب ب17/02/2003المؤرخ في 03/04وبالقانون رقم. 14/01/1996
، 2015فاء القانونیة، الإسكندریة، ، مكتبة الو - دراسة مقارنة-حسین عبید عون االله، أحكام سریة المعلومات الخاصة . د-2

.39ص
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المتعلق 1993-05-23المؤرخ في10- 93من المرسوم التشریعي رقم 60ما المادة أ1.أعلاه
تناولت على الخصوص إفشاء السر من قبل المؤمن علیه في البورصةذكرها في المادةالآتي م.ق.بب

العامة المبادئإن "....على نصت 10م .ق. ب. متعلق ب/93من نفس المرسوم49عقوبتها أما المادة و 
الأولویة الواجب –وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساوات : التي یجب أن تحدد هذه القواعد الآتیة

عدم إفشاء -تنفیذ أوامر السحب التي یصدرها الزبون بأحسن شروط في السوق –لمصلحة الزبون إعطاؤها 
.م.ق.و القواعد الهامة في بالمبادئحیث أن عدم إفشاء المعلومات من ، 2"معلومات سریة في غیر محلها

إفشاء الأسرار في وعلى سبیل المقارنة، حصر التشریع اللبناني نطاق المسائلة الجزائیة بشأن جریمة 
على لعقوبات ذلك الشخص بنصها من قانون ا579الشخص المؤتمن علیها دون غیره، وقد حددّت المادة 

علم بسر وأفشاه بدون سبب شرعي أومن كان بحكم وضعه أو وظیفته، أو مهنته أو فنه، على « : أنه
من قانون 310ة أما في التشریع المصري، فلقد نصت الماد3.»...ستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخرإ

كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو القوابل أو غیرهم مودعا إلیه : " العقوبات على أنه
بمقتضى صناعته أو وظیفته سر خصوصي ائتمن علیه فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمه القانون فیها 

. 4" بالحبس مدة لا تزید على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه مصري بتبلیغ ذلك یعاقب 
ومن المتفق علیه أنها تسري على كل من یعد , فالإحصاء الوارد بهذه المادة جاء على سبیل المثال لا الحصر

ك عامة أمینا على السر بحكم الضرورة أو بحكم ممارسته مهنته أو صناعته ، أو إذا كانت هذه أو تل
و التي 310و التي لا تلتزم المادة310الجمهور، وهذا یقتضي منا أن نحدد الطوائف التي تلتزم بحكم المادة

5.لا تلتزم بشيء من التفصیل

.، السالف الذكر156-66الأمر رقم من 301المادة -1
.، السالف الذكر93/10من المرسوم رقم 49المادة -2
.  2005، نیسان، 238نادر عبد العزیز شافي،  جریمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها ، مجلة الجیش، العدد -3

،/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content.2018، 12،06،2018تاریخ الإطلاع  

المتضمن قانون ، 2003لسنة 95دل بالقانون المع،1937لسنة 58رقم العقوبات المصريمن قانون 310المادة -4
.2003یونیه 19صادرة في 25العقوبات المصري، ج ر 

.293، ص1975، دار الفكر العربي، مصر، 6رؤوف عبید، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال، ط -5
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1967المؤرخ في سبتمبر 833- 67من رقم 01- 10علیه المادة الركن الشرعي في فرنسا نصت و 
المتعلق بإعلام أصحاب القیم المنقولة و الإشهار بالنسبة لبعض عملیات البورصة، المعدل والمتمم بالقانون 

تقدریعاقب لمدة سنتین حبسا و بغرامة مالیة : "ش.ب.على أن ع1996یولیو 02لمؤرخ في ا597- 69
مرات الأرباح المحققة أو دون ذلك من غیر أن تنخفض ) 10(ملایین فرنك أو بغرامة تتجاوز عشر 10: بـ

1."عن قیمة هذه الأرباح 

:الركن الشرعي لجریمة استغلال المعلومات:ثانیا 

60لقد أقر المشرع الجزائري عقوبات تطبق على كل من تخوله نفسه في ارتكاب هذه الجریمة في المادة 
المؤرخ في 03/04والمعدل والمتمم بالقانون 1996- 10- 14المؤرخ في 93/10من المرسوم التشریعي 

اكتفى بالإشارة لم یعرفها بللكنه ، سیلي ذكره في العقوبات بالتفصیلص هذه المادة ون. 2003- 02- 17
كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات ..: "علىفي فقرتها حیث تنص إلیها

إمتیازیة عن منظور مصدر سندات أو وضعیته، أو منظور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة 
طریق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، ما مباشرة أو عن 

.2...."المعلومات إلى الجمهور

لقد كرس المشرع الأمریكي مبدأ حظر استغلال المعلومات لأول مرة في قانون الأوراق المالیة لسنة 
و في سنة ، 1967صادر سنة ثم تلتها الدول الأوروبیة و في مقدمتها فرنسا، وذلك بموجب الأمر ال. 1934
كذلك الأسواق المالیة العربیة هي الأخرى كرست مبدأ ،ول  القرارت المتعلقة بهذه الجنحةصدر أ1975

3.إلخ...حظر المعلومات الإمتیازیة كالمشرع الكویتي

، المتعلق بإعلام القیم المنقولة والإشهار بالنسبة 1967سبتمبر 28، المؤرخ في 833- 76من الأمر رقم 01- 10المادة -1
.1996یولیو 2، في 597-96لقانون رقم لبعض عملیات البورصة في فرنسا، المعدل و المتمم با

.السالف الذكر، 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60المادة -2
نوار عایدة، بسمة عمیري، جنحة العالم بأسرار الشركة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیة -3

.22، ص21، ص2015/2016قالمة، ، 1945ماي08الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 
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:الركن المادي لجریمة العالم بأسرار الشركة:الفرع الثاني
.عناصر الركن المادي فیما یأتيسنتناول أبرز 

:المادي لجریمة إفشاء السرالركن: أولا

بها بسبب قیامه بمهنته أو وظیفته، تقوم جریمة إفشاء الأسرار مادیا بإفشاء الأمین على السر لواقعة علم 
.العلنیة هناحتراز أو إهمال و تشترطلم یكن صدفة أو عدم اوالقصد أيیكون إفشاء السر ولید الإرادة بحیث

: عناصر الركن المادي للجریمة01
: سنتطرق لكل عنصر منها على النحو التالي

:لواقعة السریةا-أ
بحیث ینحصر العلم ،ن تظل بعیدة عن علم العامة ولم تتفشى وتنتشرالتي ینبغي أالسریة هيالواقعة

الواقعة سریة تحدید عدد من لا یهم لإعتبارعلیهم البوح بها، و بها في شخص أو أشخاص محددین یحظر
وتنتفي عن الواقعة صفة السر إذا .على السرطلاعهمإالأشخاص بحیث یمكن أن یكون مجموعة یبرر

.القطع والیقینصارت معلومة للكافة أو لعدد من الناس بغیر تمییز على سبیل

:الصفة المهنیة للواقعة- ب
حتى یصدق على أو الوظیفة التي یباشرها المفشیصلة بالمهنةذات كون الواقعة موضوع السر یجب أن ت

قد علم و الواقعة التي یلتزم بكتمانها مقید إلافالالتزام بالكتمان المهنة أو الوظیفة، هذه الواقعة أنها من أسرار 
.بها بسبب النشاط المهني الذي یزاوله أي في إطار عمله فقط

:إفشاء السر ممن یلزمه القانون بكتمانه-ج

یحقق الجریمة من الفعل الذي الذي یمثل الإفشاء هو واقعة . الركن المادي لجریمة إفشاء الأسرار المهنة
1.فهذا الإفشاء هو السلوك الذي تتم به الجریمة كاملة حیث لا یعاقب على الشروع،الناحیة المادیة

، 2002لجامعیة، الإسكندریة، فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات ا. د-1
.345و ص،352ص،350ص
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:صفة الجاني-د

صفة معینة، وهذه الصفة حیث تقوم  إلاعلى من له.على أي شخصلا تقوم جریمة إفشاء الأسرار
مستمدة من نوع المهنة التي یمارسها، أي أنها صفة مهنیة، و العلة في تطلب هذا الركن أن جوهر الجریمة 

ل عند الإخلال بها، أه إلتزامات یجبر على تحملها ویساخلال بالتزام ناشئ عن المهنة و التي ترتب علیهو
معینة ذات أهمیة اجتماعیة و هذه الصفة متطلبة توفیر النزاهة والإنضباط في ممارسة مهن علة التجریم هي و 

1.ریك فیها غیر حائز على هذه الصفةفي فاعل الجریمة و من ثم یجوز أن یكون الش

كما قد یكون إفشاء كامل أو جزئي، الإفشاء قد یكون كتابة أو شفاهة أو بالإشارة المهمعلى العموم فو 
نه و من حوزة السر من مكو المهم تكون النتیجة خروج. أفشي علنا أو في الخفاء أي من شخص للآخر

ر رجال القضاء و أعضاء النیابة و بذلك یقع تحت طائلة القانون و من قبیل الأمناء على الس،الأمین علیه
و موظفو مصلحة الضرائب و موظفو التعداد و الإحصاء لما یقع رطة و الموظفین العمومیینرجال الشو 

لكن لا یدخل ضمن هؤلاء الخدم و السماسرة فالعمل الذي یؤدیه و،الجمهورتحت أیدیهم من معلومات عن 
2.بل هو عمل خاصهم هو عمل خاص لا یتصف بالعمومیةكل من

.الأفعال التي ترتبهاسنتناول شروطها و نعرف بمحلها و 

:شروط جریمة الإستغلال01

على سوق البورصةزة على المعلومات محددة غیر منشورةیمكن أن یكون لها تأثیرالحیا.
استغلال المعلومات المحفوظة.

ني ولا یشترط القانون لا الفائدة الناتجة عن العملیة ولا سوء نیة الجاني، وكل ما یشترط هو ان یكون الجا
3.واجب حفظهامعلومات إمتیازیةواعیا بأنه یحوز على 

.145صن، .س.الفكر الجامعیة، الإسكندریة، دعبد الحمید المنشاوي، جرائم القذف والسب و إفشاء الأسرار، دار -1
، لمدنیة و الجنائیة، الجزء السابع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةعبد الحكم فودة، الموسوعة الماسیة في المواد ا. د-2

.1524، ص 1523، ص1998
.140، ص 2003أحسن بوسقیعة، القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،. د-3
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صفة الجاني

بحیث لقد أوجب القانون على طائفة من الأشخاص الالتزام بالشفافیة و الإفصاح و الحفاظ على السریة،
عتباریون و منهم أشخاص إو هؤلاء الأشخاص منهم أشخاص ،لا تسمح للغیر للوصول إلى معلومات تفیدهم

وتتعدد الأطراف الملزمة بالإفصاح والسریة في ،المالیة المقیدة للبورصةطبیعیون بشأن التعامل في الأوراق 
مؤسسو شركة المساهمة و المساهمون و مراقب الحسابات كما هناك یوجدبورصة الأوراق المالیة، حیث 

ة الشركات المصدرة للأوراق المالیة و العاملة في مجال الأوراق المالیة و الشركات المقیدة لها أوراق مالی
الجهات تجاه الجمهور وجهات أخرى أحیانا بالبورصة و إدارات البورصة وشركات السمسرة ، وتلتزم هذه 

الجهات الحفاظ على سریة المعلومات التي ترد إلیها منأحیانا بالإفصاح عن المعلومات و البیانات و ب
لكن التشریع 1.الحفاظ التزامى الأخرى، حیث تلزم على نشر المعلومات أحیانا وأحیانا وعلى العكس تجبر عل

عمال الشركة فهم الذین یطلعون على أسرارأأشخاصا طبیعیین، یكون المطلعون الجزائري یشترط أن 
و یمیز عادة بین المطلعین . مناسبة ممارسة وظیفتهم أو مهنتهمذلك بوعملیاتها المالیة كذلك حساباتها، و

ین الثانویین، ینتمي إلى المجموعة الأولى مدیرو الشركات، كرئیس بقرینة وهم العالمون الأولون و بین المطلع
أما ، یرینالمدیر العام و القائمون بالإدارة و المدیرین العامین و أعضاء مجلس المراقبة و أعضاء مجلس المد

اسبة المجموعة الثانیة المطلعین الثانویین أو العرضیون هم أولئك الذین یحصلون على المعلومة الممیزة بمن
منتمین إلى الشركة كالموظفین أو المستخدمین أو لهم علاقة تعاقدیة ممارستهم لمهنتهم، و یمكن أن یكونوا 

، مثل المحامون و المستشارون المتدخلون في مفاوضة، أو أن قرارهم حاسما في اتخاذ قرار یخص قرار بها
لكن المستفید الذي یقوم بعملیات غیر ، 2أو الخبیر المالي أو المحاسباتيیخص وضعیة الشركة كالمستشار

باستغلال هذه المعلومة م یقو حیث 3.نشاط مهني لا یعاقبشرعیة بناء على المعلومات التي تلقاها خارج أي
.متیازیة في السوقالإ

.141،ص 140نفسه، صأحسن بوسقیعة ، المرجع . د-1
.96ص،2015، دار ولید للنشر والتوزیع، القاهرة،1هشام لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، ط.د-2
.142بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-3
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ها یعلالاطلاعالمالیة أو التعمد بالسماح بإنجازها إما مباشرة أو عن طریق شخص مؤهل لذلك، بعد 
1.ممارسته لمهنته أو لوظیفتهبمناسبة 

:)المعلومات (محل الجریمة 02

:بما أن محل هذه الجریمة المعلومات سنتطرق إلى تعریفها و خصائصها 

:تعریف المعلومات: أ

.لحقائق، الإطلاع، و المعارف مجموع ما یعرف عن قضیة أو حادثاجمع معلومة أيهيالمعلومات

، وي على إمكانیة الإفضاء إلى معنىنطیهناك من المعاصرین من یعرفها بأنها رمز أو مجموعة رموز 
مجموعة من وهي عبارة عن،تمیز بالمرونة إذ یمكن تجزئتها و تغییرها و نقلها بشتى الوسائل والطرقو 

،أو التفسیر،أو الاتصال،التي تصلح لأن تكون محلا للتبادلأو التعلیمات،مفاهیمأو ال،أو الحقائق،الرموز
. ، أو الأنظمة الإلكترونیةفرادأو المعالجة، سواء بواسطة الأ،أو التأویل

تجعل منها مرغوبة من الجمیع و الكل یسعى للوصول إلیها سبق فالمعلومة شأنها شأن أي ثروة ومما
جریمة وخیانة تستحق العقوبة و ذلك لأن المعلومات تعد مستودعا خاصا حتى بوجه غیر مشروع وهذا یشكل

بالحیاة الخصة للفرد أو قد تكون متعلقة بمصالح وشؤون الدولة التي تسعىلحمایتها للكثیر من الأسرار المتعلقة 
2.من الإفشاء و التجاهل في كل الحالات 

: خصائص المعلومة: ب

.أن تكون المعلومة سریة- 

،بجایة،عدد خاصمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، ال"ضمان المساواة في المعلومة المالیة"،رزیقةتیبر تغ-1
.278، ص2017الجزائر،

.40حسین عبید عون االله، المرجع السابق، ص .د-2
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بر معلومة ممیزة تكون المعلومة محددة تحدیدا كافیا، فالقول بأن شركة تعتریها بعض الصعوبات لا تعتأن - 
.محددة تعتبر ممیزةبخلاف معرفة أن الشركة تعاني من خسارة فادحة فهذه معلومات،لأنها غیر محددة

1.ا لو وصلت إلى علم الجمهورأن یكون من شأن المعلومات الـتأثیر على سعر الأوراق المالیة المتعلقة به- 

ستقرت أحكام قضاة الاستئناف في إحیث،رة معینة أي لا یتم الإفصاح عنهان تظل المعلومة سریة لفتأو - 
2.فرنسا و الولایات المتحدة أن من خصائص المعلومة السریة الممیزة أن تكون محددة ة أكیدة و سریة

الإشاعة البسیطة لا تعتبر من قبیل المعلومة الإمتیازیة، یجب أن تكون المعلومة صحیحة و من ثم فإن - 
3.لأن مصطلح المعلومة الإمتیازیة یفترض صحة ودقة

.أن تكون المعلومة مرتبطة بالأوراق المالیة للشركة- 

لا تكفي أن تكون المعلومات الامتیازیة مؤثرة تأثیرا جوهریا في أسعار الأوراق المالیة أو بمصدر للأوراق 
مؤثرة في تتعلق تلك المعلومات محفوظة ولم یتم إعلانها إضافة لكونها محددة و ولكن لا بد أن . یةالمال

غل إلا بصدد بیع أو شراء الأوراقلمعلومة لا تستوا،لمالیة أو بمصدر الأوراق المالیةالأسعار بالأوراق ا
4.المالیة

: الماديالأفعال التي تحقق الركن : 03

المستندات لاطلاع على البیانات و الدفاتر و اوعلى الرغم من تمكنه علىالعالم بأسرار الشركة قد لا یقوم 
ولكنه قد یقوم باستغلالها لتحقیق منفعة شخصیة له أو لزوجه . معلومات جوهریة و مؤثرة بإفشائهاو اتصاله ب

كمة في سوق الأوراق المالیة عند لكن هذا لا یعفیه من العقاب الذي فرضه المشرع بأحد الوسائل الحاو أولاده 

.94هشام یوسفي، المرجع السابق، ص -1
.81أحمد على خضر، المرجع السابق، ص-2
.278، المرجع السابق، صرزیقةتغریبت-3
المعلومات في بورصة الأوراق المالیة، قسم القانون أحمد باز متولي، الإخلال الجزئي بالإلتزام بالشفافیة والإفصاح عن -4

.21، ص2012التجاري، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر ،
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لسنة90من القانون رقم 64ویعتبر هذا الالتزام الوارد في المادة إخلاله بالإلتزام بعدم إستغلال المعلومات، 
من 115هو أحد صور جریمة التربح التي تنص علیها المادة 1م الخاص بسوق المال المصري، 1992

م حصل أو حاول أن یحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن یحصل كل موظف عا:"قانون العقوبات بقولها 
على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظیفته یعاقب بالسجن المشددو یلاحظ من هذا . لغیره بدون وجه حق

2."النص أن المشرع یعاقب على الفعل و محاولة القیام به و أدرج هذه الجریمة في جرائم الخطر

في أنجاز عملیة في السوق عن طریق التدلیس أو السماح للغیر بإنجاز یتمثل هنا الفعل الإجرامي 
.و التي تتداول على مستوى البورصة، العملیة أو عدة عملیات بالبیع أو شراء الأسهم أو غیرها

عن مساعدة الغیر في إنجاز وبالتالي الامتناعحیث یلتزم بواجب الإمتناع في منح المعلومات الإمتیازیة
3.في السوقعملیة ما 

:تنفیذ عملیة في السوق: أ

إما بمجرد یتطلب النص المؤثم لهذه الجریمة تنفیذ عملیة أو عدد من العملیات حتى یتحقق الركن المادي
وهنا یثور التساؤل عن الأمر الصادر ،صدور الأمر بالبیع أو الشراء أم بتنفیذ ذلك الأمر فعلا بعد صدوره 

سر ببیع نجد رأیین فقهین الرأي الأول یرى أن الجریمة تتحقق بمجرد صدور الأوامر من المطلع على الحیث
ء و هنا نجد أن المشرع الفرنسي یعتبر أن إعطاء أمر لأحد البنوك لبیع أو شرا4.أو شراء الأوراق المالیة

بتاریخأسهم یكفي لقیام الجریمة و ذلك

1.المشرع المصريو یشترط أن یكون الأمر مكتوبا و هذا ما تبناه 5،نفادهإعطاء الأمر و لیس بتاریخ 

، 2011ندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسك-دراسة مقارنة - تامر صالح، الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة . د-1
.419، ص 418ص
.السابق الذكر. العقوبات المصريمن قانون 115المادة -2
ر الأكادیمي، تخصص قانون تل شهادة الماس، الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة، مذكرة لإستكمابالمسعودأحمد-3

.12، ص2016/2017خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
. 156عصام حجاب، المرجع السابق، ص . د-4
.143بوسقیعة ، المرجع السابق، صأحسن.د-5
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شراء أما الرأي الآخر فیرى أن جریمة تعامل المطلع على السر لا تتم بمجرد إصدار أوامر البیع أو ال
2.لحظة تنفیذ العملیة فعلاللأوراق المالیة بل 

تقع على عاتق السمسار و إن عدم إلتزامه یؤدي المحافظة على سر المهنة یعد من أهم الإلتزامات التي 
في تنفیذ عملیات البورصة مراعاة سر المهنة وكتمان كل من له شأن إلى إحداث فوضى أنه یجب على 

بالعقوبات إلا عوقبوامن قانون العقوبات المصري و310دة أسرار العملاء طبقا لما تقضي به الما
3.یبیةالعقوبات التأدالمنصوص علیها فیها إضافة الى 

قام بتسریب المعلومات ، أصبحت تلاحق جنائیا كل من1983جانفي3بعد صدور قانون كما أن فرنسا
فالمطلع على السر في هذه الحالة یرتكب جریمة السماح . للغیرتنفیذ عملیة أو أكثر في السوقبغرض للغیر 

بعقاب الشخص المطلع لمجرد تسریبه معلومة فقد سمح المشرع1989اوت 2بالتعامل أما بصدور قانون 
ممیزة أي جریمة ویحاسب هنا على تسریبه لمعلومات ،بتنفیذ عملیة في السوقدون حتى القیام ممیزة للغیر، 

.العشاء في المدینة

:تعرف على كلا الحالتین فیما یأتيوعلیه سن

التسریب في جریمة السماح بالتعامل:
كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون تحظر على 1983ینایر سنة 3قبل صدور قانون 

اءا علیها، وقبل علم ي السوقبن، تنفیذ عملیة أو أكثر فالحاصل على معلومة بحكم مهنتهالمطلع على السر 
، ففي تماده على شخصمن خلال إعسواء قام الشخص المطلع بتنفیذ العملیات بنفسه أو من ، الجمهور بها
كانت تعاقب إلا على العملیات المؤثرة في 10فالمادة رقم ، هو المستفید بهاعلى السرفالمطلع كل الأحوال 

) الأقارب و أصدقاء الشخص المطلع ( تسمح أیضا للغیر لكنها كانت الذمة المالیة للمطلع على السر و 

دار النهضة العربیة، ،1ج المطول في شرح قانون التجارة المصري الجدید و البورصة المصریة، مخلوف،أحمد.د-1
.792ص ،798، ص 2004/2005القاهرة، 

.157عصام الحجاب، المرجع السابق، ص . د-2
، دار الفكر الجامعي، 1أحمد محمد لطفي أحمد، معاملات البورصة بین النظم الوضعیة والأحكام الشرعیة، ط . د-3

.171،ص 170، ص 2016الإسكندریة، 
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التي سربها إلیهم المطلع فالغیر هو الذي یستفید مالیا من بتنفیذ عملیات مشوبة بالغش بناءا على المعلومات
1.هذه العملیات

التسریب في جریمة العشاء في المدینة:
مجلس 01-10الذي أضاف فقرة جدیدة إلى المادة رقم1989اوت 2قانون المشرع الفرنسي أصدر 

للغیر خارج إطار مهنته أو وظیفته جرد تسریب معلومة ممیزة سمح فیها بعقاب المطلع على السر لمالإدارة،
عدم هو ، و داخل فریق عمل في الشركة لا یعتبر جریمةونقل معلومات، هذا الأخیر هو شرط لقیام الجریمةو 

هذا لتفادي تقیید المطلع على المعلومة الممیزة عن القیام بعمله . عاقب علیه، لانتفاء الركن الماديغیر مو 
.الطبیعي

السوق علما أن 2.االسوق أو تمكین الغیر من إنجازهیعاقب القانون على إنجاز عملیة في وعموما فإنه 
دلتها أو بیعها أو استهلاكها أي مباجه إلیه البضائع بمختلف أنواعها، لالمكان الذي تتهي حسب الاقتصادیین 

3.شتقات بورصات البضائعلمالیة من موتعتبر بورصات الأوراق ا، الذي یتم فیه نقل ملكیة السلعالدكانأنها

.وهنا نقصد سوق البورصة هي التي یتم فیها ذلك

:الركن المعنوي: الفرع الثالث
.سنتطرق إلى الركن المعنوي لكل جریمة على حدى

:بالنسبة لجریمة إفشاء الأسرار:أولا
الشخص عالما وبمعنى أن یكون . وإرادةیقوم الركن المعنوي عند تحقق القصد الجرمي بعنصریه من علم 

التساهل في إثبات الركن مع، لإفشائهاتتجه إرادته ومع ذلكطبیعة سریة، فشیها تكتسبومات التي یبأن المعل
قبل أن یقوم حیث مدى سریتها التأكد من المعلومات مطلع على للجریمة باعتبار أن من واجب كل المعنوي

.177ص، 170ص، 169عصام حجاب، المرجع السابق، ص. د-1
.144بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-2
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، ط- بورصات الأوراق المالیة-مصطفى كمال طه مصطفى كمال طه، شریف.د-3

.10ص،2009
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عدم العلم ونتعقد أن إثبات ،علم بسریة هذه المعلوماتأنه لا ییكون مسؤولا ما لم یثبت بإفشائها للغیر حیث 
1.بسریة هذه المعلومات أمر لیس بالسهل

العلم والإرادة فیتعین أن یعلم المتهم بأن للواقعة : جنائي في هذه الجریمة على عنصرینیقوم القصد الو 
وأن لهذا السر الطابع المهني، وأن یعلم أن له المهنة التي تجعل منه مستودعا للأسرار و أن السر،صفة 

2.لسرلمجني علیه أي صاحب السر لا یقبل عملیة إفشائه لیعلم أن ا

كأن ینسى الأمین ،فإفشاء السر جریمة عمدیة لا تقوم إذا كان الإفشاء بغیر عمد و دون نیة للإفشاء
3.ي مكان ما فیطلع علیه شخص مصادفةورقة تحوي سرا لأحد العملاء ف

م لأي فإن إفشاء السر یكون إرادیا و عن قصد أي لم یكن ولید صدفة أو عدم احتراز أو إهمال علیهو 
4.عنهاحیث أنه إن لم یكن كذلك فإننا لم نكن بصدد جریمة و بالتالي ملاحقة،الخطأ البسیطیكن ولید 

:لمعلوماتاستغلالإبالنسبة لجریمة: ثانیا

إما ، و أو السماح بالتعامل، إما بالتعامل غیر المشروع في السوقترتكب جریمة تعامل المطلع على السر
أو بتنفیذ عملیةو كتمانها بقصد و بنیة السماح للغیر ا مة ممیزة للغیر عند فترة وجوب حفظهبتسریب معلو 

لإختلاف نتیجة كلتا الحالتین، فهي لیست لكن لا یمكن تطابق الركن المعنويأكثر من عملیة في السوق، 
الخسائر أو سیجنى الأرباح لنفسهففي الحالة التي ینفذ فیها المطلع على السر عملیة فإنه سیتفادى. واحدة

حیث أن ، بتنفیذ عملیة في السوقلسماح له أما في الحالة التي یقوم فیها بتسریب المعلومة الممیزة للغیر ل
.على الغیر الذي نفذ العملیةالمنفعة هنا ستعود 

، دار 1، ط - دراسة تحلیلیة مقارنة-جمال محمودي الحمودي، أحمد عبد الرحیم عودة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة-1
.153، ص 2004ن، .ب.وائل للنشر والتوزیع، د

.154المنشاوي، المرجع السابق، صعبد الحمید -2
.297رؤوف عبید، المرجع السابق، ص -3
.58، ص2003ن، .ب.د. الحلبي الحقوقیةنیة غاور، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، المجلد الثامن، منشورات ار -4
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ففي الحالة الأولى، المطلع على السر یجب أن یعلم بأنه : الركن المعنوي مختلف في الحالتینلهذا فإنو 
فترة التحفظ ق، خلالفي السو بها متناع عن التعامل بالإمعلومة ممیزة و سریة، كما یعلم بإلتزامهیحوز 
التي بفترة حظر التعامل دعاء بجهلهالإو یرى البعض أن المطلع على السر لا یمكنه بسبب وظیفته ،علیها
في هذه الصورة تبدو موضوعیة إذا كان المطلع على فترة التحفظ على المعلومة الممیزة، و أن الجریمةتمثل 

السر من الطائفة الأولى أو الثانیة و هو الذي ارتكب الجریمة، أما في الحالة الثانیة، فإنه یجب أن یعلم 
بواسطة المتعامل في سیؤدي لإستخدامهاالمطلع على السر مقدما بأن المعلومات الممیزة التي یقوم بتسریبها 

1.السوق

:جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: المبحث الثاني 
والسیر الحسنتلعب المعلومة دورا هاما في توفیر حمایة كافیة للمستثمر من خلال ضمان الشفافیة 

. للبورصة، حیث یقوم المستثمرون بإتخاذ قراراتهم في إستثمار أموالهم على أساس المعلومة التي تنشر

التشریعات على تجریم شتى الممارسات الغیر مشروعة و التي تعرقل السیر الحسن لذلك عمدت مختلف 

لسوق الأوراق المالیة، فنجد المشرع الجزائري قد أضاف جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة بمناسبة 

ا ، ثم نتطرق إلى أركانه)المطلب الأول ( و التي سوف نقوم بتعریفها 10/93تعدیله المرسوم التشریعي 

).المطلب الثاني(

.180عصام حجاب، المرجع السابق، ص. د-1
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:ریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللةتعریف ج: المطلب الأول

یتطلب السلوك الأخلاقي للتعامل في البورصات، الصدق، و الأمانة في المعلومات التي تنشرها الجهات 

1.المعنیة عن العوامل و الأحداث و المتغیرات الأخرى، المؤثرة على التداول في البورصات

وجیه رغبات المستثمرین و المدخرین في توظیف اخل سوق البورصة أهمیة كبیرة في تالمعلومات دتلعب 

.أموالهم، أو الإحجام عن توظیفها

لذلك یجب أن تكون المعلومات المفصح عنها حقیقة بما تخلقه من مكاشفة صحیحة لحقیقة الأنشطة 

تعكس واقع الوضع المالي و القانوني لهذه الأخیرة،ها الشركة و رؤیتها المتوقعة للمستقبل، بحیثبالتي تقوم 

خاصة المستثمرین الجدد اللذین تنقصهم الخبرة في 2.و تسمح المستثمرین بتكوین فكرة حقیقیة و صادقة عنه

3.التعامل في سوق البورصة ثقافتهم المحدودة داخلها وخارجها ومعرفة مؤثراتها السیاسیة والإقتصادیة

الكاذبة بشأن الأوراق المالیة ترویج للشائعات: "معلومات خاطئة أو مضللة بأنهاو تعرف جریمة نشر
4".تداول معلومات مزیفة عنها و التلاعب بها للتأثیر على الأسعار بطریقة غیر مشروعةو 

، 2012، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرةضوء الأزمات والجرائم ،حمدى عبد العظیم، إقتصادیات البورصة في.د-1
.260ص
الشركات المصدرة للأوراق -حق المساهم في الإعلام بین مقتضیات الشفافیة والإفصاح و ضرورات السریة"مجاجي سعاد،-2

2018أفریل 14، تاریخ الإطلاع، السبت 2014أغسطس 20و الأعمال، ، مجلة القانون"- المالیة نموذجا
www.droitetentreprise.com.

من أبرز الأمثلة على ذلك التقاریر المالیة الإحتیالیة التي إستخدمتها شركة أنرون للطاقة في إفصاحها قبل إفلاسها سنة 
لمالیة تتم بشكل غیر واضح ومضلل، بواسطة إستخدامها ، حیث كانت طرق الشركة المستخدمة للإفصاح عن معاملتها ا2001

لطرق محاسبیة معقدة لإخفاء جزء من دیونها بغیة الترویج لنشاطها في سوق الأوراق المالیة ولذلك ضمت شركة أنرون شركات 
دولار بناء على ما 80بلیون دولار، و وصل سعر السهم الواحد للشركة السالفة الذكر إلى 7إلى 4أخرى وإرتفعت إراداتها من 

. عكسته إفصاحاتها المضللة من إئتمان مصطنع
.256ص ، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة،  لبنان، 1عبد الباسط كریم مولود، تداول الأوراق المالیة، ط 3
.152بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-4
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المعلومة الكاذبة أو غیر الصحیحة كقیام شخص بنشر زیادة غیر صحیحة : فیقصد بالمعلومة الخاطئة
.مال للشركة المسعرة، أو معلومة خادعة یهدف من خلال نشرها تحقیق أسعار مرفعةفي رقم الأع

هي كل معلومة تدلیسیة حتى و إن لم تكن كاذبة لكنها قدمت یطریقة : أما المقصود بالمعلومات المضللة
.سیئة من أجل تغریر الغیر و إیقاعه في الغلط

ة من صور الإخلال بالإلتزام بالشفافیة و و من ثم فإن نشر معلومات خاطئة أو مضللة تعد صور 
2.و بالتالي الإخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل لذلك الواجب1الإفصاح،

3.و تتمثل حمایة الأوراق المالیة في تجریم كافة أشكال و صور التلاعب بأسعارها

جرم المشرع الجزائري نشر معلومات خاطئة أو مضللة وسط الجمهور ذلك لتحقیق أكبر قدر ممكن فقد
من العدالة و المساواة بین المتدخلین في السوق و توفیر أقصى درجات الشفافیة و الإفصاح في سوق المال، 

یل ، و ذلك إثر تعد93/10من المرسوم التشریعي رقم 02فقرة 60و قد أخذ بها المشرع الجزائري في المادة 
، و أضاف هذه الجریمة التي لم تكن 2003فبرایر 17المؤرخ في 03/04، أین صدر القانون رقم 2003

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من التجریم . 1993موجودة من قبل في المرسوم التشریعي الصادر في 
التي تنص على جریمة المضاربة غیر 172لمادة كانت موجودة من قبل في قانون العقوبات الجزائري في ا

.المشروعة

، 2016، المركز القانوني، القاهرة، 1مروى محمد العیسوي، مدى توافق الإفصاح في البورصة مع مبدأ السریة، ط -
1. 118ص
عمار مزهود، دعوى المنافسة غیر المشروعة كآلیة لحمایة العون الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، قسم العلوم -2

، 2015/2016، قالمة، 1945ماي 08عمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانونیة والإداریة،تخصص قانون الأ
.33ص
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -دراسة مقارنة-محمد فاروق عبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة-3

. 121، ص2007الإسكندریة، 
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:أركان جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: المطلب الثاني

: تقوم جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة ككل الجرائم الأخرى على ثلاثة أركان و المتمثلة في

)الأولالفرع ( الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

)الفرع الثاني(الركن المادي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

) الفرع الثالث( الركن المعنوي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة - 

:والتي سیتم التفصیل فیها من خلال ما یلي

:الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الأول

وسط الجمهور بمقتضى التعدیل ) مضللة(ري نشر معلومات كاذبة أو مغالطة جرم المشرع الجزائ
.03/04ذه الجریمة بصدور القانون رقم و أضاف ه2003الحاصل منه في 

02ة فقر 60حیث یستوجب الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة أساسه من المادة 
أشهر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة ": المعدل و المتمم التي تنص على93/10من المرسوم التشریعي رقم 

......دج30.000خمس سنوات، و بغرامة قدرها ) 5(إلى 

كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى، عن - 
1."....لأسعار،منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على ا

المؤرخ في 833-67و على سبیل المقارنة جرم المشرع الفرنسي هذا الفعل بموجب الأمر رقم 
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ":على ما یلي03فقرة 01-10حیث نصت المادة 1967/09/28

علومات كاذبة أو الفقرة الأولى كل شخص ینشر عن قصد، بین الجمهور بأیة وسیلة أو طریقة كانت، م

.السالف الذكر93/10من المرسوم التشریعي رقم 60المادة -1
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خادعة عن حال أو وضع أحد مصدري القیم المنقولة المتداولة في السوق النظامي، أو في حالة تطور أحد 
1."الأدوات المالیة المقیدة في السوق بحیث یكون من طبیعة هذه المعلومات التأثیر على الأسعار

: القانون النقدي و المالي على أنهمن 02- 465فیما بعد جرم المشرع الفرنسي هذا الفعل في المادة 
عموم الناس بأیة قیام أي شخص بنشر في01- 465لمادة یعاقب بالعقوبة المحددة في الفقرة الأولى من ا

طرق و وسائل معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بآفاق أو وضعیة مصدر الأوراق المالیة الذي یتم تداول 
، و من شأنها التأثیر في أداة مالیة مدرجة في سوق منظمأوراقه في سوق منظم أو تتعلق بآفاق تطور

2.الأسعار

كذلك یعاقب المشرع المصري كل من عمل على قید سعر غیر حقیقي أو قام بعملیة صوریة أو حاول 
التأثیر على أسعار السوق بطرق التدلیس، أما المشرع الأردني فإنه یعاقب أیضا كل من یبث الشائعات أو 

أو یعطي معلومات أو بیانات أو تصریحات مضللة أو غیر صحیحة تؤثر على الأوراق یقوم بترویجها
3.المالیة، سواء بنفسه أو متواطئا مع غیره

1- ART 10-01 alinéa 3, ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des
opérateurs de bourse relative a l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité
de certaines opérations de Bourse modifie par la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 art 89 JORF 5
JUILLET 1996 : « Est puni des prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
répondre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur
un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».
2- ART. 465-02, code monétaire et financier : “ Est des peines prévues au premier alié a de
l’article L.456-01 le fait pour toute personne, de répondre quelconques des informations fausses
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L421-01 ou pour les quels une
demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux disposition législatives ou réglementaires visant a protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse
informations sur un tel marché ou pour lesquels une démanche d’admission à négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspective d’évolution d’un instrument financier ou d’un
actif vise ou 2 de l’article L.421-01 admis sur un marché réglementé, ou d’un contrat commercial
relative des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de
nature à agir sur un les desdits instrument ou actifs”.

، منشورات الحلبي 1، ط - دراسة مقارنة-المالیةریزان حسن مولود، النظام القانوني لشركة الوساطة في سوق الأوراق.د-3
.316ص، 2015الحقوقیة، لبنان، 
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:الركن المادي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الثاني

لهذه الجریمة أن یتعین لقیام الركن المادي 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60بإستقراء نص المادة 
:تكون المعلومة التي عرضت للجمهور من طرف شخص كاذبة أو مغالطة و التي تتوافر عنصرین

) أولا(أن تكون المعلومة كاذبة أو مضللة - 

)ثانیا(أن یتم نشر المعلومة بأیة وسیلة - 

:وجود معلومة كاذبة: أولا

یكون كذلك إلا إذا تعلم عن شيء محددا لذلك فلا إلى الخبر الذي له معنى، و لا " معلومة"ینصرف لفظ 
و من ثم فإن مجرد شائعات ،یمكن القول بقیام الركن المادي لهذه الجریمة ما لم یكن لها قدر أدنى من الدقة

ذات صبغة عامة، أو رأي مصرح به من طرف الوسیط المالي أو بعض المحللین المالیین لا یمكن أن یقوم 
1.ریمةبه الركن المادي للج

معنى ذلك أن كل شخص یروج إشاعة رغم أنه یمكن أن تكون لها تأثیر على الأسعار لا یكون محل 
2.متابعة جزائیة

إلا أن هناك من یعتبر أنه إذا تم نشر معلومات غیر صحیحة و كانت محددة و لكن غیر دقیقة یعد 
نها تضلیل المستثمرین، هذا ما أخذ الشخص كذلك مرتكبا لجریمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة لأن من شأ

به القضاء الفرنسي فهو یرى أن المعلومة یجب أن تأخذ بمدى ما سببته من إضطراب سعر القیم المنقولة ولا 
Lesرئیس مجلس إدارة شركة Pierre Dahayeبحسب مدى دقة ما ورد فیها، و في هذا الصدد قام السید 

beaux sites الفرنسیة بمعلومات إعتبرتها لجنة عملیات البورصة بالإدلاء لشركة البورصات)COB( بأنها

، 2007منیر بوریشة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -1
.170ص
.418آیت مولود فاتح، المرجع السابق، ص -2
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السوق، و لذا وقعت علیه غرامة و بالرغم من أنها غیر دقیقة و لكنها صحیحة و من شأنها المساس بأداء
1.ةیهذا ما قضت به كذلك محكمة النقض الفرنسو 

المعدل و المتمم یستوجب 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60و من ناحیة أخرى نجد نص المادة 
2.إرتكاب فعل إیجابي، حیث تقع هذه الجریمة بسلوك إیجابي من خلال تقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة

كما تقع بطریق الترك أو الإمتناع من خلال 3كأن یقدم المتدخل معلومات خاطئة و كاذبة مخالفة للحقیقة،
، أو تقدیم جزء من البیانات و عدم تقدیم بقیتها بعد أن أدخلت حذف بعض البیانات و المعلومات الجوهریة

4.علیها بعض التعدیلات

و تجدر الإشارة إلى أن المعلومة یجب أن تكون خاطئة أي كاذبة أو مغالطة و تنطوي على غش، كما 
أن مجال هذه المعلومة واسع بحیث یشمل كل السندات محل التداول في البورصة كالأسهم، و سندات 
الإستحقاق، و الأدوات المالیة الأخرى، أیضا یجب أن تكون الغایة من نشر هذه المعلومات التأثیر على 

و بالتالي لا داعي من إقامة 5تطلب بالضرورة بلوغ نتیجة ملموسة،الأسعار و یفهم من ذلك أن الجریمة لا ت
.الرابطة السببیة بین الأفعال المجرمة و النتائج المرتكبة

یعمد شخص إلى تسریب معلومات كاذبة إلا أنها قد تصبح في وقت لاحق معلومة صحیحة هذا و قد
في سوق رأس المال، فهل یعد ذللك ركنا مادیا لجریمة تسریب معلومات خاطئة أو مضللة ؟ إن ذلك یختلف 

لومات و إتجاه قضاة الموضوع في تبنیه الإتجاه المتشدد أو الموضوعي الذي یحتم وجوب تأثیر هذه المع

1-cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 1995, 93-13.416. publié au bulletin,
www.legifrance.ouv.fr.affiche.juridi.dok.

.215تامر صالح، المرجع السابق، ص.د-2
عقود یلس آسیا، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع الإستهلاكي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص قانون ال-3

.140، ص2011/2012، قالمة، 1945ماي 08المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.215تامر صالح، المرجع السابق، ص.د-4
152بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن.د-5
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الكاذبة على سعر الأسهم في البورصة، إذ أنه بحسب الإتجاه الأخیر لا یقوم الركن المادي طالما بم یتأثر 
1.سعر السهم رغم تواجد المعلومة الكاذبة في وقت ما، التي أصبحت صحیحة فیما بعد

نها التأثیر على سعر فالعبرة في إعتبار معلومة ما كاذبة هو تاریخ القیام بنشرها، فإذا أثبت أن من شأ
2.الورقة المالیة یقوم الركن المادي للجریمة و إن أصبحت بعد ذلك حقیقة مادامت أنها أثرت في سعرها

:نشر المعلومة: ثانیا

إن الدعامات التي تنشر من خلالها المعلومات الكاذبة أو المضللة عدیدة و متنوعة كالصحافة، النشرات، 
وضوع معین، و كذلك الوكالات المتخصصة و الإعلام المتخصص بنشر المؤتمرات التي تنعقد حول م

3.إلخ....المعلومات عن الشركات المقیدة في البورصة، المنشورات، البرقیات، التلفزیون، الرادیو

فلا یشترط لقیام هذه الجریمة نشرالإشاعات أو المعلومات أو البیانات المضللة بطریقة أو وسیلة معینة، 
تكون تلك الإشاعة أو المعلومة قد إنتشرت بین الجمهور، هذا ما عناه المشرع الجزائري من خلال فالمهم أن 
كل شخص یكون قد تعمد ... : " المتمم بقولهالمعدل و 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60ة نص الماد

"...نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى

4.من التشریع الفرنسي03فقرة 01- 10المادة وبذات المعنى نصت

.173ص ، 172منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-1
دراسة تأصیلیة مقارنة في القوانین الإماراتي، -أسواق الأوراق المالیة الحمایة الجنائیة لشفائیة "فتیحة محمد قوراري، -2

.260، ص2006، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "- الأمریكي والفرنسي
3-Martine Charbonnier et Hubert Vauplane le contrôle des marches reglementé, petites affiches n
124 du 16 octobre 1998.

.، السالف الذكر833-67الأمر رقم -4
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:الركن المعنوي لجریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة: الفرع الثالث

إن جنحة نشر معلومات خاطئة أو مضللة تستوجب توافر الركن المعنوي لقیام المسؤولیة الجنائیة للجاني 
.أثناء قیامه بعملیات في سوق البورصة

معلومات كاذبة أو مضللة من الجرائم العمدیة التي تستوجب لقیامها توافر القصد تعد جریمة نشر 
.الجنائي العام القائم على عنصر العلم و الإرادة المنصرفین إلى عناصر الجریمة

أما إذا كان الشخص لا یعلم بالصفة الخاطئة للمعلومة فإن القضاء الفرنسي أقر بعدم مساءلته على 
و إن كان یمكن أن یحاسب على أساس الخطأ غیر العمدي القائم على عدم أساس جریمة عمدیة 

ین لنا أنه لیس من الذي إستعمله المشرع یب" تعمد نشر"كما أن لفظ و مصطلح imprudenceالإحتیاط
إرادة الشخص للتأثیر على الأسعار، فیمكن إعتبار النص القانوني یعاقب عدم حیطة الشخص الضرورة إتجاه

1.م بكل حریة بمثل هذا الفعل الذي یحمل في طیاته كل معاني الخطرالذي یقو 

و بالتالي فإذا إنتفى علم الجاني بأن المعلومات و البیانات التي قام بنشرها غیر صحیحة أو إذا لم 
تنصرف إرادته إلى نشرها فلا یعد ذلك القصد متوفرا لذلك یتعین لتوفر القصد العام أن یكون الجاني على علم 

أن المعلومات أو البیانات أو التصریحات التي ینشرها على الأوراق المالیة أو سمعة الجهة المصدرة لها هي ب
.غیر صحیحة أو مضللة و أن تتجه إرادته إلى نشر تلك المعلومات الكاذبة

حیث هذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال تحدید النموذج القانوني للجریمة بالنص على الركن المعنوي
، فیتضح ذلك من خلال إستعماله )...كل شخص تعمد.....یعاقب (: على60من المادة 02نص في الفقرة 

toute(و ذلك إقتداءا بالمشرع الفرنسي الذي إستعمل بدوره عبارة " تعمد نشر معلومات خاطئة"عبارة 
personne ( خاطئة أو مغالطة فیعاقب كل شخص تعمد نشر معلومات 02فقرة 01- 10في نص المادة

وسط الجمهور بصرف النظر عن أهدافه و تتم ما إذا حقق غایته المرجوة من نشر معلومات خاطئة بل یكفي 
.أن تكون طبیعة المعلومة المضللة من النوع المؤثر على أسعار القیم المنقولة

.423، ص422آیت مولود فاتح، المرجع السابق، ص-1
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التحقیق و حتى فالمشرع الفرنسي إستبعد القصد الجنائي الخاص نظرا للصعوبات التي تلقتها جهات 
السلطات الخاصة في إثبات هذا القصد بل و حتى صعوبات في المتابعة القضائیة، و المتمثل في أن یكون 

من 01-10نشر المعلومات الخاطئة من أجل التأثیر على سعر السندات، و ذلك من خلال نص المادة 
من أجل التأثیر على سعر السندات "رة مكتفیا في ذلك بالقصد العام من خلال تغییره عبا833- 67الأمر رقم 

afin d'agir sur le coûs des titres " من شأن التأثیر على الأسعار "بعبارةde nature a agirsur
le coûs”.1

إضافة إلى التشریع الجزائري و الفرنسي نجد من التشریعات التي نصت صراحة على إعتبار هذه 
من قانون سوق رأس المال رقم ) 63/4(جاءت المادة ذالتشریع المصري إجرائم القصدیة، الجریمة من ال

، كذلك ..."كل من أصدر عمدا بیانات غیر صحیحة عن الأوراق المالیة: " بقولها1992لسنة ) 95(
و یكون عرضة : "بما یلي1994لسنة ) 117(من القانون عدد ) 81/3(التشریع التونسي فقد جاء الفصل

المنصوص علیها بالفقرة الأولى أعلاه كل شخص یتولى عمدا ترویج معلومات زائفة أو مضللة بین للعقوبات 
2...".العموم

و نخلص إلى أن العمد لا یقوم دون علم إذ أنه لا یمكن للوسیط ألا أن یكون متعمدا بث المعلومات 
إلا معرفة أثر ذلك على صدق الكاذبة ذلك أنه إذا علم بعدم صحة المعلومة التي روج لها، فلا یمكن له

.المعلومات في سوق البورصة

فالجاني في جنحة نشر معلومات خاطئة لا یمكنه التذرع بعدم معرفة ما ینطوي على ذلك من أضرار، 
ذلك أن من أطلق هذه المعلومة الكاذبة داخل حلقة تداول القیم المنقولة لا یمكنه أن یكون جاهلا للإنعكاسات 

الممكنة و المباشرة على القیمة المنقولة التي قصدتها المعلومة، و على القیم المنقولة الأخرى في السلبیة 
3.البورصة نتیجة غیاب صدق المعلومة

.153أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د-1
قافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الث1، ط - دراسة مقارنة–سیف إبراهیم المصاورة، تداول الأوراق المالیة الحمایة الجزائیة -2

.304، ص2012
،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، قسم القانون الجنائي والعلوم - دراسة مقارنة - سي بشیر نعیمة، جرائم البورصة -3

.80، ص2013/ 2012، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1الجنائیة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر
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:جریمة التلاعب بالأسعار: المبحث الثالث

لا أن أسعار الأسهم في السوق المالیة غیر إول في معاملات البورصة هي الربح الغایة من الدخإن
مستقرة مما یجعل الكسب لیس مضمونا على الدوام لذلك وفي سبیل الكسب السریع قد یعمد بعض الأشخاص 

لى التأثیر أو إومن بینهم الوسطاء المالیون ،أو بعض الجهات التي تتعلق وظیفتها بالمعاملات في البورصة
ات تؤدي إلى التأثیر المفتعل في محاولة التأثیر على السوق لتحقیق هذا الربح وذلك من خلال القیام بتصرف

أسعار القیم المنقولة وتسبب إما ارتفاعها أو انخفاضها، وعلیه فإن أي تصرف یؤدي إلى هذا التغیر یعد 
والتي تطرق إلیها ،تصرف غیر قانوني یجعلنا بصدد جریمة التلاعب بالأسعار التي تعد من جرائم البورصة

وأطلق على هذه م.ق.المتعلق بب93/10رسوم التشریعي رقم من الم60المشرع الجزائري في المادة 
التصرفات المكونة لجریمة التلاعب بالأسعار اسم المناورات الغیر المشروعة وسنتطرق الى تعریف هذه 

:الجریمة وأركانها في المطلبین الآتیین

:تعریف جریمة التلاعب بالأسعار: المطلب الأول

ذلك التوجیه : د فاروق عبد الرسول على أنهمالمنقولة  حسب الدكتور محیعرف التلاعب في أسعار القیم 
الزائف للأسعار، أي التأثیر على سعر ورقة مالیة م، لكي تباع أو تشترى بسعر أعلى أو أقل من السعر الذي 

1.یحدث نتیجة العملیات الطبیعیة للعرض و الطلب

الفعل (المالیة في القانون النقدي و المالي بأنها عرف المشرع الفرنسي جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 
الذي یقوم به أي شخص بممارسة أو محاولة ممارسة بطریقة مباشرة أو بواسطة وسیط، أي عمل یهدف إلى 

2).إعاقة الأداء الطبیعي لسوق الأوراق المالیة بإیقاع الغیر في غلط

دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمة، رسالة لنیل شهادة بن عزوز فتیحة،-1
دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.463،ص2015/2016
.237، ص1997المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، محمد فرید، القانون التجاري، دار .د-2
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أو الممارسات الغیر مشروعة و التي قد - ناوراتالم-أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى جملة من الأعمال
.تشكل هذه الجریمة دون التطرق إلى تعریف جامع لها

، و المضاربة في )المضاربة غیر المشروعة( فجریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة أو ما یطلق علیها 
على التنبؤ بتقلبات الأسعار بدلا سوق الأوراق المالیة بصورة عامة یقصد بها المخاطرة بالبیع و الشراء بناءا

عن قیمتها، فالمضاربون في سوق الأوراق المالیة یتعاملون في الأوراق المالیة بیعا و شراءا بغرض الربح من 
.فروق الأسعار عند إرتفاعها أو إنخفاضها

1.یرى البعض أن هذه الجریمة بالتحدید هي السبب الرئیسي في إنهیار بعض البورصات العالمیة

حیث تعتبر هذه الجریمة من أهم الجرائم المؤثرة في سوق الأوراق المالیة، و هو ما أثبتته لجنة التحقیق 
م، و عرفت 1929التي شكلها الكونغرس الأمریكي، بعد الأزمة التي وقعت في البورصة الأمریكیة عام 

لذا حرصت التشریعات على ،م1997زمة دول جنوب شرق آسیا عام بالكساد العظیم، و ما حدث في أ
2.تضمین نصوصها الحامیة لسوق الأوراق المالیة على تجریم التلاعب بأسعار الأوراق المالیة

نخلص إلى أن التلاعب بأسعار الأوراق المالیة عملیة تستهدف الإخلال بقانون العرض و الطلب في 
إنطباع كاذب أو مضلل عن أسعار سوق الأوراق المالیة، من خلال سلوكیات مقصودة یكون هدفها خلق 

، و إنما تحتاج )الركن المادي و المعنوي(الأوراق المالیة، فلا تتحقق هذه الجریمة بمجرد توافر الأركان العامة 
3.رها من الجرائمغیلكي تكون قائمة توافر ركن خاص في الجریمة یمیزها عن

.51، ص2004ن، القاهرة، .د.الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالیة، د-1
ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما1، ط -دراسة مقارنة -اللوزي أحمد محمد، الحمایة الجزائیة لتداول الأوراق المالیة .د-2

.116، ص2010
3-P.Dr.Ammar Abbas Al-Husseini, Ammar Karim Fadel

العدد الرابع، ،مجلة الحقوق الحلي للعلوم والسیاسة،-دراسة مقارنة- الركن الخاص في جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة
.218، ص2017السنة التاسعة، بغداد، 
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:أركان جریمة التلاعب بالأسعار: المطلب الثاني

تقوم جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة لابد من توافر الأركان العامة للجریمة بالإضافة إلى لكي 
.ركن خاص، سوف نطرق إلى دراسة أركان هذه الجریمة بالتفصیل من خلال الفروغ الآتیة

:الشرعي لجریمة التلاعب بالأسعارالركن: الأولالفرع 
المالیة من أخطر أنواع الجرائم التي تشكل خطرا على السیاسة تعتبر جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 

من 60إثر تعدیل المادة وفي هذا الصدد قام المشرع الجزائري بإستحداث هذه الجریمةالإقتصادیة للدولة،
كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة :(....حیث جاء نص المادة كما یلي03/04الأمر 

أو عن طریق شخص آخر مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل 
).الغیر

انون من ق172كذلك قد یشكل نفس الفعل جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیها في المادة 
.العقوبات الجزائري

:الركن المادي لجریمة التلاعب بالأسعار: الفرع الثاني
ذهبت أغلب التشریعات المنظمة للأسواق المالیة و لنشاط التداول فیها، بما فیها التشریع الوطني إلى 

التي لشركاتلما في ذلك من نتائج وخیمة على أوضاع بعض ا1،تجریم التلاعب بأسعار الأوراق المالیة
2.ورصةتتداول أسهمها في الب

3.ینتج عنه من سحب ثقة المستثمرین في السوقوما سوق الأوراق المالیة بمعاملاتكذلك الإضرار 

رفع السعر، : حیث یسعى المتلاعب في أسعار القیم المنقولة إلى تحقیق غرض من الأغراض الأتیة
4.تثبیت السعر، خفض السعر

.296صسیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، -1
.194منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-2
.296سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص-3
.123محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص-4
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المعدل و المتمم و التي جاءت على 93/10ن المرسوم التشریعي رقم م60فمن خلال نص المادة 
كل شخص قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر مناورة بهدف :(...النحو الآتي

یتضح لنا أن الركن المادي لهذه الجریمة ). عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر
أساس وجود مناورات تهدف إلى عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة و ذلك بإیقاع المستثمر یقوم على
.في الخطأ

مة نشر معلومات خاطئة أو مضللة إن الركن المادي لهذه الجریمة یتقارب كثیرا من الركن المادي لجری
الجریمتین، حیث یتمثل الركن المادي لجریمة من الصعب التفرقة بینهما ذلك للعلاقة الوطیدة التي تربط و 

التلاعب بالأسعار في إعطاء معلومات غیر صحیحة و خاطئة عن طریق بث و تسریب الشائعات، و ذلك 
الأمر ،لتعزیز أو تخفیض الطلب على شراء سهم معین و بالتالي إرتفاع سعر السهم أو إنخفاضه في السوق

1.خسائر فادحة في السوق نتیجة تصدیقهم لهذه الشائعاتالذي یؤدي إلى تكبد بعض المستثمرین 

فالفرق الوحید بین هاتین الجریمتین یكمن في كون جریمة التلاعب بالأسعار تستوجب ضرورة تدخل 
.شخص مباشرة في السوق، الذي یقوم بأوامر الشراء و البیع

بشكل مفتعل و غیر طبیعي لا یكفي و تجدر الإشارة إلى أن مجرد صعود سعر القیمة المنقولة و نزولها 
الغیر في الغلط، مما یؤدي إلى الإخلال بالسیر العادي " المناوات"وحده لقیام الجریمة بل یجب أن توقع هذه 

.للسوق و عرقلة الأداء الطبیعي للعرض و الطلب

وذجا معین فبناءا على ما سبق یتبین أن النشاط الإجرامي المكون لهذه الجریمة لا یتخذ شكلا أو نم
.المناورات بل ترك الباب مفتوح لأیة وسیلة أو عمل یؤثر على الأسعار بطریقة مفتعلةدد فالمشرع لم یح

سنحاول تقسیم صور الممارسات الغیر مشروعة و التي یمكن أن تشكل جریمة التلاعب بالأسعار و ذلك 
:متعددةعلى سبیل المثال لا الحصر كونها كثیرة و 

ن، الجامعة المنتصریة، بغداد، ، كلیة القانو - دراسة مقارنة-عبد القادر، الجرائم الماسة بسوق الأوراق المالیةیاوزفراس.د-1
.15ص. ن.س.د
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:بقصد الإحتكارالشراء : أولا

هسیده، الإحتكار جمع الطعام ونحو إبنالطعام للتربص وصاحبه محتكر إدخار والحكر ) حكر(:الإحتكار في اللغة
1.حتباسهوإنتظار وقت الغلاءوإ مما یؤكل 

فعل ":و یصفه البعض بأنهالإنفراد بسوق سلعة أو خدمة في ید واحدة، ":الإحتكار وفقا للمفهوم الإقتصادي
یؤدي إلى السیطرة و النفوذ بهدف إحداث إختناقات في معدلات وفرة السلع و جودتها و أسعارها بغرض إلغاء 

2."المنافسة أو إجبار المنافسین على إخلاء السوق

الشراء بقصد الإحتكار نوع من المضاربة على الأسعار فهو بمثابة قیام أحد المستثمرین بشراء كمیة من 
ینة بقصد تحقیق نوع من الإحتكار، و الإحتفاظ بها ریثما تنعدم تداولاتها في السوق المالي أو ورقة مالیة مع

3.تندر على الأقل ثم عرضها للبیع بالسعر الذي یراه

فعادة ما یلجأ المحتكر إلى شراء كمیات من ورقة معینة على المكشوف ثم إعادة الشراء مرة أخرى بعد 
لكبیر في السعر و بالتالي یستفید من فروق الأسعار بین البیع و الشراء مما إتجاه الأسعار إلى الإنخفاضا

یعرض البورصة إلى التذبذب أو التأرجح بین الصعود و الهبوط، و نظرا لإرتفاع القیمة السوقیة لهذه الصكوك 
ذي المضارب إلى دخول السوق مشتریا بالسعر اللطلب علیها و قلة العروض مما یضطرو ذلك لزیادة ا
.یحدده المحتكر

هذه السیطرة على سوق السهم من خلال شراء كمیات كبیرة من الأسهم المتداولة، یجعل المتلاعب سواء 
كان متداولا عادیا أو صانع سوق، یتمتع بقوة إحتكاریة نسبیة تجعل من السهل علیه التحكم بسعر السهم 

.208ن، ص . س.، دار صادرلات  ،د1محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، الجزء الرابع، ط -1
. 111، ص2004، دار النهضة العربیة، مصر، 1محمد سلمان الغریب، الإحتكار والمنافسة غیر المشروعة، ط -2
، -دراسة تأصیل لبورصة الأوراق المالیة و المحافظة المالیة-الأوراق المالیةنصر على طاحون، شركة إدارة محافظ .د-3

.129، ص2003دار النهضة العربیة، مصر، 
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الشركات الصغیرة التي یمكن بسهولة صعودا أو هبوطا حسب الهدف من التلاعب و یقع هذا عادة في
1.تجمیع نسبة كبیرة من أسهمها

كل هذا یتعارض مع عدالة المنافسة الحرة التي تتطلب عدم اللجوء إلى ممارسات إحتكاریة ضارة للسوق 
.و للمتعاملین فیه

:البیع الصوري:ثانیا

إبرام عملیات وهمیة في سوق من صور التلاعب بالأسعار نجد البیع الصوري أو ما یعرف بجریمة 
.الأوراق المالیة

نظرا لحجم التداول في سوق الأوراق المالیة و ما یخلقه من ثقة في الأسواق المالیة حیث ینعكس على 
هذه السوق بشكل إیجابي كونها من الأسواق النشطة، منعت المعاملات الصوریة على سهم معین دون وجود 

.تعامل فعلي على هذا السهم

ثل البیع الصوري في قیام مالك السهك ببیعه و شراءه لنفسه في ذات الیوم أو بیعه لشخص آخر تابع یتم
و بذلك نجد أن هذه الممارسة توحي ،له بالتواطؤ مقابل مكافأة معینة مع الحصول منه على أوراق ضمان

حسن الأوضاع المالیة ، ما یعتبره المراقبون دلیلا علىطلب و نشاط لهذا السهم في السوقللغیر بوجود
و من ثم الإقبال على شراء هذه الأسهم و إتجاه أسعارها السوقیة و في هذه ،للشركة صاحبة الأسهم المتداولة

الحالة یقوم المستثمر القائم بالممارسة الصوریة ببیع ما في حوزته من هذه الأسهم بالأسعار المرتفعة و تحقیق 
2.الذي یحقق فیه الآخرون خسائر فادحةأرباح غیر طبیعیة و ذلك في الوقت 

:المضاربة: ثالثا
.راقب، لاحظspecularمنspeculationعن اللاتینیة

، بحث مقدم لدورة العشرین للمجمع الفقهي -صوره وآثاره-اني، التلاعب في الأسواق المالیةسحیبمحمد بن إبراهیم ال.د-1
المكرمة، قسم الإقتصاد، كلیة الإقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي مكة

.10، ص9ص. 2010الإسلامیة، السعودیة، 
.264حمدى عبد العظیم، المرجع السابق، ص.د-2
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عملیة تناول القیم، العقارات أو السلع، وتتم بتحقیق ربح عن طریق الإستفادة من تقلبات السوق، 
إلى عملیات تجاریة نزیف المجرى والمضاربة غیر القانونیة هي اللجوء، من أجل من أجل تحقیق ربح مفرط، 

العادي للمنافسة بوسائل یحضرها القانون، وصف یعطي كذلك لسك النقود الوطنیة و الإعتداء على الثقة 
1).تصرفات تجري ملاحقتها في الغالب كجرائم بحق التشریع الاقتصادي( بالأمة

لذلك لا . ومعناها التنبؤ أو التخمینلمصطلح إنجلیزي المضاربة في بورصة الأوراق المالیة، هي ترجمة (
كما أن .و هذا حسب الأستاذ أحمد السعد، speculation(2الكلمةیجوز استخدام لفظ المضاربة كمعنى لهذه

المضاربة في البورصة تعنى عملیات بیع و شراء یقوم بها أشخاص لا یقصد استلام أرباح الأسهم أو فوائد (
فأساس المضاربة في البورصة هو التنبؤ . فروق الأسعار من وقت لآخرالسندات، و إنما لجنى ربح من 

سواء من خلال ارتفاع أسعارها، أو من خلال تجنب خسائر فیها، ومن ثم ار الورقة المالیة في المستقبل،بأسع
المضاربة المشروعة : فإن التنبؤ هو العامل الأساسي للمضارب، نضیف أن هناك وصفین للمضاربة 

التقارب كبیر أن الغیر مشروعة یفصل بینهما عدة سمات منها سرعة التداول والمخاطرة حیث والمضاربة
ترفع من درجة وعلى العموم فإن المضاربة ضروریة إلى درجة معینة لسوق الأوراق المالیة لأنها. بینهما

. هذا حسب نسرین عبد الحمید نبیهو ، 3)استخدامهاأسيءإذا د تكون لها نتائج سلبیة جدا سیولة السوق لكن ق

و الورصة لا تخلو من المضاربة بهدف تحقیق ربح حیث . أنه عند إساءة استعمالها تصبح مشروعةأي
تكون النتیجة منها رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع و البضائع و الأوراق المالیةو تكون نهیتها ربح 

إما في عقد أمانة، أو عقد وكالة، أو عقد : ر في ثلاثة و صور الخیانة في المضاربة تظه4كبیر وسریع،
5.شركة عند العمل بالمال والربح

،ن.ب.لفرنسیة، دومجمع اللغة ا، مجمع العلوم الأخلاقیة والسیاسیة1منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة، ط -1
.1522ن، ص.س.د
.396، ص2016، دار الكتاب الثقافي، الأردن، - دراسة فقهیة- أحمد السعد، الأسواق المالیة المعاصرة.د-2
.177، ص2012ن، .ب.،المكتب الجامعي الحدیث،د- ماهیتها، تاریخها، مستقبلها - نسرین عبد الحمید نبیه، البورصة -3
.200، ص2012، دار العلوم و النشر و التوزیع، الجزائر، 1ج منصور الرحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، .د-4
، دار سراج، 1ط -دراسة مقارنة–علیوي ناصر، خیانة الأمانة وأثرها في العقود المالیة في الشریعة الإسلامیة محمد.د-5

.230، ص2001عمان، 
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مدیریة التجارة و (ضد، )ب ش(التي دارت بین بالمضاربة غیر المشروعة تهاملإقضیة حول انشیر إلى 
:بتاریخالصادر 88913والتي انتهت بقرار من المحكمة حول ملف رقم )الأسعار و النیابة العامة

وتم )ش.ب (ینص القرار على قبول الطعن شكلا و موضوعا في القرار الذي یدین المتهم 09/03/1993
مفصلا للفصل في القضیة نقضه وإبطاله و إحالة الأطراف أمام نفس المجلس الذي أصدره مشكلا تشكیلا

1.عناصر التهمةطبقا للقانون حیث أدانوا بالقرار المبطل بقرار المحكة المتهم دون إثبات

:اتفاقیات التلاعب: رابعا
یشوب العمل فیها التلاعب في أسعار القیم في الصفقات التي بها انضمام شخصین أو أكثر التي یقصد

إحداث تغییرات مفتعلة في أسعار القیم المنقولة بغرض تحقیق الربح مثل الاتفاقیة التي المنقولة، بهدف 
2.بمقتضاها یسعى التنظیم لامتلاك أكبر قدر من الأسهم التي تصدرها شركة ما

سات الممار اق فیما بینهم بالقیام بإلى الاتفإرادة أطراف إتفاقیات التلاعب في الأوراق المالیة عندما تتجه 
لا یبرمون اتفاقا كتابیا للاحتجاج فیما بینهم إذا ما ثار نزاع ما، فمثل هذه الاتفاقیات فإنهم،غیر المشروعة 

و علیه فإنه من الصعب ،ابیة للبورصةالجهات الرقسواء في مرحلة الاتفاق أو التنفیذ دون علم خفیة، تتم 
ملموسة تنفيأدلة وقرائن دامغةذات، لأنه یتطلبنیین بالوجود اتفاقیات للتلاعب بین أطراف معجدا كشف 

:وهناك شروط لاعتبار الاتفاق غیر مشروع ویعاقب علیه وهي،3الظن والتخمین

أن یتم الاتفاق بشكل رضائي من قبل أطرافه.
أن تتوافر الاستقلالیة في اتخاذ القرارات.
أن یتمثل الاتفاق عقبة في سبیل سیادة المنافسة.

. 282، ص279، ص1994المجلة القضائیة، العدد الثالث، .09/03/1993، الصاذر بتاریخ 88913القرار رقم -1
.413، ص411خالد أحمد سیف شعراوي، المرجع السابق، ص.د-2
، 2016ن، .ب.، دار الكتاب الجامعي، د1، ط -دراسة مقارنة-تامر محمد صالح، الحمایة الجنائیة للمنافسة التجاریة.د-3

.59ص
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في تحقیق ربح جراء من خلال هذه الإتفاقیات لا تعد سبق أن النتیجة الإجرامیة و المتمثلةنستنتج مما 
هذا 1.لم یحقق أرباحا،و علیه فالشخص یكون مسؤولا حتى لو لم تتحقق و عنصر من عناصر الركن المادي

هذه إستحدثالذي 03/04الأمر بالمعدل 93/10من المرسوم التشریعي 60ما عبرت عنه صراحة المادة 
، فلإتفاقیات مباشرة أو عن طریق شخص آخر مناورةص یكون قد مارس أو حاول أن یمارسكل شخالجریمة 

. من المناورات التي تؤدي إلى خلل في السوق

:بالأسعارالركن المعنوي لجریمة التلاعب : الفرع الثالث

كل شخص یكون قد :"... أن التي تنص على 93/10من المرسوم التشریعي رقم 60یتضح من المادة 
مارس أو حاول أن یمارس مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 

، حیث م.ق.لسیر المنتظم ل بأنه یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى عرقلة ا.." المنقولة من خلال تضلیل الغیر
الذي یستوجب أن یتوافر عنصري العلم و الإرادة في یتطلب لتشكل هذه الجریمة توافر القصد الخاص، 

یفترض العلم في هذه الصورة حیث أن و ،دفع الغیر لیقع في الخطأو بذلك الإخلال بالسیر العادي للسوق، 
أوامر لصالح عمیل یجعل الغیر یقتنع الذي ومن خلال تكثیف" المناورة"عند قیامه بأعمال )الجاني(الوسیط 

حیث یوقع  التصرف العمدي ،یصبح راغب بشراءها بأعلى الأثمانبأن قیم تلك العمیل ذات قیمة كبیرة و 
هذا الأخیرثم یعمدللوسیط بتكثیف الأوامر الغیر في خطأ و یتخذ قرار و یتصرف إستنادا لمناورة الوسیط 

حیث أنه عند قیامه بهذا السلوك فإنه یكون على درایة وعلم بنتائج ، 2همنإلى سحب هذه الأوامر الصادرة
التي ستحصل من جراءه كما یعلم أنه أخل بمبدأ الشفافیة والمساواة، حیث لم یضع المتعاملین على قدم 

عالما بخطورة فعله المساواة، ولم یحفظ مصالحهم المحمیة من القانون  بقانون الأسواق المالیة، كما یكون
بحكم كونها وسیطا له درایة كبیرة بمجریات السوق فإنه لا یمكن له أن الذي یعتدي على الحق المحمي و 

الذي قام بشراء قیم منقولة بأعلى تي تسببها للغیر الواقع في الخطأیدفع بعدم توقعه لنتائج مناورته والخسائر ال
فالمشرع " الإرادة"ناحیة القصد الجنائي أما من، 3أقل من ذلكالأسعار والتي تكون في الغالب ذات قیمة

.195منیر بوریشة، المرجع السابق، ص-1
.429آیت مولود فاتح،المرجع السابق، ص-2
.430، ص492، صنفسهآیت مولود فاتح، المرجع -3
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الجزائري كالمشرع الفرنسي اشترط لحدوث جریمة القیام بمناورات بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 
عبء إثباتها على الجاني، كما التي یقع وبالتالي اشترط سوء نیة الجانيقولة العمد في هذه الجریمة، المن
غیر محاولة القیام بالمناورة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل لكلیهما اجرم

1.حتى دون تحقق النتیجة

ا أن یمتلك في جریمة التلاعب بأسعار الأوراق المالیة الذي یقصد بهاخاصكما أن لهذه الجریمة ركنا 
یكون وجوده لازما لوجود الجریمة نفسها، أي أنه الجاني وقت الجریمة واقعة أو وضع قانوني أو مركز قانوني 

وجوده قبل أن المنطق و القانونالعنصر الذي تكون حیاته سابقة ومستقلة عن حیاة الجریمة نفسها ویفترض
یوصف هذا التالي یترتب على عدم وجوده أن لایباشر الجاني نشاطه الإجرامي أو لحظة مباشرته له، وب

2.النشاط بعدم المشروعي

نستنتج مما سبق أن النتیجة الإجرامیة و المتمثلة في تحقیق ربح جراء القیام بتلك المناورات لیست 
عنصر من عناصر الركن المادي بل یتحقق هذا الأخیر بصفة كاملة حتى و إن كان الشخص لم یحقق 

....یعاقب "بعبارة .93/10من المرسوم التشریعي 60لمادة عبر عنه صراحة نص اهذا ما. أرباحا

". شخص آخر مناورة ماكل شخص قد یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق 

.98، ص97سي بشیر نعیمة، المرجع السابق، ص-1
، "–دراسة مقارنة - الأوراق المالیة الركن الخاص في جریمة التلاعب بأسعار"عمار عباس الحسیني، عمار كریم فاضل، -2

.229، ص2017، 4مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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خلاصة الفصل

إلى صورتینو التي تتفرع العالم بأسرار الشركة مما سبق أن جرائم البورصة ثلاثة أولها جریمة نستنتج
،إستغلال معلومة إمتیازیةجریمة صورة هي، وثاني)الإمتیازیةالمعلومة( جریمة إفشاء السر أول صورة هي 

ىحیث أشار إل93/10ي من المرسوم التشریع60المادة المشرع الجزائري من خلال نص تناولهمالتانيالو 
اء عملیة أو عدة قیام شخص بإستغلال معلومة إمتیازیة أو السماح للغیر بإستغلالها، و ذلك بإجر عقوبة

.عملیات في السوق

قع علیه یوهو الجاني و الذي وز هذه المعلوماتیقوم بها من یحو أشار أن هذه العملیة أو العملیات لا 
جزائیة تحدید الفاعل أي إشتراط صفة الجاني لكي تتحدد المسؤولیة الفي هذه الصورةتستدعيالعقاب، كما

من رالنسبة للصورة الثانیة إفشاء السأما ب، لنسبة لجریمة إستغلال المعلوماتهذا با،جراء القیام بهذه الجریمة
متعدیا على جب أن تتحلى بطابع السریة في فترة الحفاظ علیهبإفشاء معلومة یفیهاقبل الوسیط و التي یقوم

وفي كلتا ،لغیر من الإستفادة بها على حسابهوتمكین ا،ها في ضمان السریة لتلك المعلومةحق مودع
حیث نمیز بین حالتین الأولى یقوم بإفشاء المعلومة ،ط یخل بمبدأ الشفافیة و المساواةالصورتین فالوسی
.للقیام بعملیة ما لحسابهباستغلالهاویقوم . لا یفشیهاأما الحالة الثانیة ولصالحهم استغلالهالتمكین الغیر من 

ة سع المشرع الجزائري من نطاق تجریمه للأفعال غیر المشروعة المرتكبة داخل سوق القیم المنقولثم و 
جریمة نشر معلومات الا وهما 93/10المعدل للمرسوم التشریعي 03/04بإستحداث جریمتین ضمن الأمر 

بر هذه الجریمة من مستحدثات ي تمس بصورة مباشرة بصدق و شفافیة المعلومة و تعتخاطئة أو مضللة و الت
و ذلك نظرا 93/10من المرسوم التشریعي 60جاء بها المشرع الجزائري إثر تعدیل المادة 03/04الأمر

تهم في تداول للأهمیة البالغة للمعلومة التي یحوزها الوسیط المالي و التي على أساسها یتخذ المستثمرون قرارا
جریمة التلاعب بأسعار الأوراق 93/10اسبة تعدیله للمرسوم التشریعي أضاف المشرع كذلك بمنثم أسهمهم، 

من نفس المرسوم، وهدف من خلال تجریمه هذه 60المادة المالیة و التي تناولها في الفقرة الأخیرة من
ى عرقلة السیر المنتظم و الطبیعي للسوق، مما إلى قمع جمیع السلوكیات الإحتیالیة التي تهدف إلالجریمة

راسة أهم الألیات المعتمدة من المشرع فيیقودنا الى دهذا ما،یحدث إضطراب في قواعد العرض و الطلب
.رائمقمع هذه الج
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:البورصةآلیات قمع جرائم: الفصل الثاني
حمایة البورصة في النظام القانوني الجزائري مثله مثل القانون الفرنسي، یعتمد على ازدواجیة و ثنائیة 

و یختلط بالجانب الأول، و على جه الخصوص التنظیم، فبجانب المسار القضائي، هناك مسار إداري یمتزج
الجزاءات التي یصدرها، بحیث طرح إشكالیة التساؤل بشأن طبیعة هذه الأخیرة و ما إذا من خلال المتابعة و 

.كانت تتعارض مع المبدأ المكرس دستورا و قانونا و هو عدم إمكانیة متابعة الشخص على ذات الفعل مرتین

لقضائیة الجزائیة و بالنظر إلى هذه الخصوصیة التي تنفرد بها المتابعة في نطاق البورصة، فإن المرحلة ا
لجنة تنظیم عملیات ، و هي ولى مهمة الرقابة و توقیع الجزاءتسبقها مرحلة تقوم بها سلطات ضابطة  تت
و هي مرحلة و إن كانت ، اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسةالبورصة و مراقبتها، من جهة أخرى

) المبحث الأول(ة، و من ثم  یتعین تناولها بطبیعتها إداریة إلا انها في بعض مظاهر تجلیاتها تختلط بالجزائی
).البحث الثاني ( لیتسنى فهم مرحلة المتابعة الجزائیة و الجزاءات المترتبة عنها 

:السلطات في المبحثین الآتیینسنتناولوعلیه 
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:المرحلة الإداریة في معاینة النشاط الماس بالبورصة: المبحث الأول
ستثمار في سوق الأوراق المالیة اقبتها الهیئة المكلفة بحمایة الإالبورصة و مر تعد لجنة تنظیم عملیات 

نا في عن طریق تكریس الآلیات الإداریة المجسدة في كل من السلطة التنظیمیة والسلطة الرقابیة و ما یهم
ع بحیث خول لها المشرع صلاحیات واسعة قد تصل إلى توقی،على السوقدراستنا هو سلطتها الضبطیة

، لكن أدرجت ختصاص الهیئات القضائیةوالتي تعد في الأصل من إ)سلطة العقاب(الجزاءات وبالتالي
وذلك نظرا لحساسیة .م بواسطة الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة الموجودة على مستواها.ب.ع.ت.ستثناءا إلى لوإ 

لكن مع بقائها خاضعة ورصة، ممارسات غیر المشروعة في البم في الحد من ال.ب.ع.ت.الدور الذي تلعبه ل
وعلیه فإنها بهذا تقوم بممارسة سلطة الضبط في السوق من خلال . لرقابة السلطة القضائیة عند العقاب

:لیها في هذا المبحث من خلال المطلبین الآتیینبة وتوقیع الجزاء والتي سنتطرق إالرقا

:التحقیقوامر و سلطة إصدار الأ : المطلب الأول
م. ب. ع. ت. توكل للنشائها وذلك من خلال الرقابة ، حیثم الغایة من إ.ب. ع.ت.تحقق للكي

03/04المعدل والمتمم بالأمر رقم 93/10مهمة المراقبة والرقابة وهذا ما نص علیه المرسوم التشریعي رقم 
تزود بعدة صلاحیات و یجب أن،50إلى غایة المادة 35المواد من في القسم الثالث من الباب الثالث في 

.والتأدیب والتحكیمالتدخل، التحقیق و التحري،وسلطات أهمها سلطة 

بتحدید الطبیعة القانونیة للجنة93/10لمرسوم التشریعي رقمالمعدل والمتمم ل03/04نون رقمجاء القا
لمعنویةتتمتع بالشخصیة ا.م. ع. ت. أن ، لالتي أقرت 20منه المعدلة للمادة 12بموجب المادة 

وعلیه ،والقضائیة،والوصائیة،لكن إستقلالها هذا لا یعني عدم خضوعها للرقابة الإداریة1.الاستقلال المالي و 
مطلقة بل عادیة لكن هذا لیس بصفة إداریةوبما أنها منحت السلطة الرقابیة ثم القمعیة بالرغم من كونها هیئة

بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظیم عملیات ومراقبة عملیات البورصة ودورها في ضبط السوق المالیة، مذكرة للحصول -1
،جامعة الشهید حمه حقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون الأعمال، كلیة القسم الحقوق ،على شهادة الماستر في الحقوق، 

.35ص،2015/2016الوادي،،لخضر
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رقابة القضاء الإداري كأصل عام ب تخضع ل.ع.ت.عات لوبالتالي كل مناز ،الرقابة القضائیةبمحدودة
1. ستثناءا لرقابة القضاء العادي بطلب من رئیس اللجنةوإ 

:سلطة التدخل: الفرع الأول
من تعلیمات، وتوصیات، آراء وإقتراحات، ولكن ما .م. ع. ت. تتوسع سلطات التدخل التي تحظى بها ل

ع .ت.ممنوحة من المشرع الجزائري للسلطةحیث أن هذه السلطة هي،الأوامرهمنا هنا هي سلطة إصداری
وذلك وقایة من الجرائم التي قد تحدث بسبب نقص الإعلام أو سوءه و ما یرتبه من  خسائر بسبب . م.ب

بحیث یوجهون أموالهم إستنادا لمعلومات خاطئة أو ناقصة وهذا یؤدي بهم . وقوع المستثمرین في خطأ
أن تمدد صلاحیاتها من مراقبة إلتزام الشركات . م.ع ب.ت.لیمكن لوعلیه وبناءا على هذا  لخسائر فادحة،

و تجبرها لتزام بمبدأ الشفافیة، إلى توجیه أمر لأي شركة مقیدة في البورصة مقیدة فیها بإعلام المساهمین والإال
35لمقدمة ، إذ نصت المادة شورة أو انفي الوثائق الماسواءا،ستدراكاتها في حالة حصول سهو على نشر إ

وتأمر هذه الشركات عند الإقتضاء بنشر إستدراكاتها فیما إذا :" على ما یلي93/10من المرسوم التشریعي 
وهذه الأوامر تدخل في نطاق الأوامر المباشرة و ."لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة

ختصاص أمرا إستثنائیا فإعطاء هذه الأوامر یعد سلطة مخولة لإو یعد هذا اتسمى كذلك بالأوامر الإداریة، 
عتبارها هیئة إداریة ذات إختصاصات الأصل، لكنه منح إستثناءا للجنة بإللجهات القضائیة المختصة في 

فالأوامر ،ممیزة وخولت لها إصدار الأوامر بهدف تحسین مستوى المعلومات داخل بورصة القیم المنقولة
وبالتالي قد تكون سببا لإرتكاب ممارسات غیر المنتشرة في السوق،ح المعلومات الخاطئة و یمكن لها إصلا

مشروعة تؤثر بشكل مباشر على أسعار القیم المنقولة كل هذا یدخل ضمن التدابیر الوقائیة الحامیة للمدخر 
.والمستثمر حیث تقیه من سوء توجیه أمواله

امر غیر مباشرة عند وقوع عمل یخالف الأحكام التشریعیة وتجدر الإشارة أنه یمكن للجنة إصدار أو 
وكان من شأنه المساس بحقوق المستثمرین وذلك من خلال اللجوء للقضاء ،والتنظیمیة في البورصة

جامعة ، 11جتهاد القضائي، العدد ، مجلة الا"الرقابة القضائیة على لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة"إبتسام صولي، -1
.271و ص،267، ص262ص،2016، محمد خیضر، بسكرة
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ویمكن إستنتاج أن إصدار أوامر مباشرة والغیر ،لإستصدار هذه الأوامر من أجل الحد من هذه الممارسات
التي تساعد على التقلیل من فرص إرتكاب الجرائم التي قد تقع في البورصة و تحد مباشرة یعد من الإجراءات

1.من آثارها

:سلطة التحقیق: الفرع الثاني
منح المشرع سلطة إجراء تحقیقات تمس مختلف المتعاملین في سوق القیم المنقولة، بغرض ضمان 

التي تحكم هذه السوق إذ تلعب اللجنة أثناء تطبیق أفضل للعملیات، وتجسید احترام أمثل للقوانین والأنظمة
كما أن هذه . ستقرارهاوإ .ممارسة هذه السلطة دور المصفاة في السهر على شفافیة المعاملات ونزاهتها

الوظیفة تعادل نشاط الشرطة القضائیة، فهي شرطة البورصة، حیث تملك صلاحیات التحقیق والمتابعة أمام 
. الجهات القضائیة

المعدل والمتمم تحري اللجنة عن 93/10من المرسوم التشریعي 37لى هذه السلطة المادة وقد نصت ع
طریق مداولة خاصة، وقصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة، القیام بتحقیقات لدى الشركات 

ة، و لدى الأشخاص التي تلتجئ إلى التوفیر علنا أو بنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیات البورص
اللذین یقدمون نظرا لنشاطهم المهني مساهمتهم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة أو في المنتوجات المالیة 

حتى الأعوان المؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت ، مكنت المسعرة أو یتولون إدارة مستندات مالیة
السالفة 37حیث تنص المادة 2.كنهم زیارة كافة الأماكن والمحلاتدعامتها وأن یحصلوا على نسخ، كما یم

ویمكن للأعوان المؤهلین أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت دعامتها وان یحصلوا على :" ...الذكر على
من المرسوم 38كما تنص المادة ". ستعمال المهنيم الوصول إلى جمیع المحال ذات الإنسخ منها ویمكنه

اللجنة یمكنها عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن یقدم لها معلومات :" یعي نفسهالتشر 
حیث أن لهم سلطة إستدعاء الأشخاص یعتقد له بأن له 3".في القضایا المطروحة علیها أو تآمر أعوانه

.481ص، 478، صالمرجع السابقبن عزوز فتیحة،-1
لماجیستیر في القانون العام، مذكرة لنیل شهادة ا، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، زوار حفیظة-2

.89ص،88، ص2003/2004، الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرالإدارة والمالیة،قسم 
.، السالف الذكر93/10من الأمر 38والمادة 37المادة -3
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یة، ومن أجل تثبیت أقوال علاقة بالمسائل المطروحة علیها للتحقیق معه، وسماع أقواله لإستنباط ما یفید القض
وبالرغم من الصعوبات التي . الشخص الذي تم إستدعائه فلا بد من تنظیم محضر موقع من طرف الشخص

ات م في الحصول على دلیل مباشر على وجود مخالفات إلا أنه یوجد العدید من المؤشر .ب.ع.ت.تواجهها ل
یة لأسواق رأس المال بعض القواعد التي تساعد لذا وضعت المنظمة الدولالتي تبرر حدوث هذه التلاعبات، 

: الهیئات التي تشرف على مراقبة البورصات لكشف التلاعبات ومنها

تحلیل سعر الورقة بین سعر الورقة في الماضي والحاضر مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة 
.بالشركة

ة أسباب الإرتفاع الشركات نشرها، ومعرفزم القانون على لومات المنشورة العامة، والتي یلفحص المع
. شرط أن لا تكون خاطئةلكن ب،رتفاع في سعر بعض الأوراق، كنشر أخبار إیجابیة تؤدي إلى إنخفاضوالإ

قتصادي الذي یجب أن تستند إلیه اللجنة عند مراقبة سعر الأوراق هو بالإضافة إلى ما سبق فإن المعیار الإ
قیقي للشركات المصدرة لتلك الأوراق، لذا فما یعلن للجمهور وأصحاب المصالح الأداء الاقتصادي والمالي الح

وظیفة هذا كله إضافة إلى1.من قوائم مالیة وحسابات ختامیة لا بد أن یخضع لرقابة حقیقیة من قبل اللجنة
عینةالتي تمارسها مست.م. ق. ب. المتعلق ب93/10من المرسوم التشریعي رقم 46وفق نص المادةالرقابة

وفي حالة توقع خسائر كبرى تخل بالسیر الحسن ،بمراقب یتمتع بإمكانیة تعلیق تحدید الأسعار و السعر
حداث ونزاعات عارضة ذات إأیام عملیات البورصة،كما یتكفل بتسویة 5یمكن التعلیق في أجل لا یتجاوز 

48و 47ما جاء في المادتین وهذا وفق .جتماع البورصةتعیق السیر الحسن لإطابع تقني من شأنها أن 
2.سالف الذكر93/10من المرسوم رقم 

.490صو ، 487ص،486زوز فتیحة، المرجع السابق، صبن ع-1
آیت منصور كمال، دور قواعد بورصة القیم المنقولة في حوكمة الشركات كحافز للإستثمار، مداخلة مقدمة في الملتقى .د-2

2013، بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةة الشركات كحافز للإستثمار ، كلیة حوكم: الوطني حول
. 04، ص06و05مارس یومي 
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.تتولى ممارسة هذه السلطة الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة التي تتواجد على مستوى اللجنة
الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة حیث أن هذه الأخیرة : لى هذه السلطة في المطلب التالي المعنون بوسنتطرق إ

.سلطة التأدیب والتحكیم التابعة لسلطات اللجنة بصفة عامة وهذه الغرفة بصفة خاصةهي التي تقوم ب

:تسویة النزاعاتإختصاص:المطلب الثاني

تختص الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة في إطار ممارستها لصلاحیاتها التحكیمیة بدراسة النزاعات التقنیة 
من المرسوم التشریعي رقم 52مادة سیر البورصة، فحسب الالناتجة عن تفسیر القوانین و اللوائح الساریة عن

:تتدخل الغرفة فیما یأتي(المعدل و المتمم93/10

بین الوسطاء في عملیات البورصة،- 

بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة إدارة بورصة القیم،- 

بین الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم،- 

1).صة و الآمرین بالسحب في البورصةالوسطاء في عملیات البور بین - 

السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد حصر نطاق إختصاص الغرفة 52فمن خلال المادة 
التحكیمیة في النزاع التقني الناتج عن تفسیر القوانین و اللوائح الساریة على سیر البورصة ، و بإعتبار أن 

فهي بذلك لا تختص بالنظر في ،الإختصاص الحصري لهذه الغرفة في قوانینها التأسیسةالمشرع لم یقضي ب
النزاعات الأخرى كالتي یكون موضوعها تطبیق القوانین و اللوائح الساریة على سیر البورصة، و یسند 

.الإختصاص هنا إلى القاضي

حدد أطراف النزاع على سبیل فقد،علاوة عن تقیید المشرع الجزائري لنطاق إنعقاد إختصاص الغرفة
.الحصر مع إشتراط أن یكون الوسیط طرفا في النزاع

.، السالف الذكر93/10التشریعي رقممن المرسوم 52المادة -1
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ركات تسییر بورصة القیم أما فیما یخص الخلافات التي تنجر عن الشركات المصدرة للأسهم، و ش
و بالتالي یكون ،غیرها من الخدمات، فهي تخرج من نطاق إختصاص الغرفة التأدیبیة و التحكیمیةالمنقولة، و 

المشرع قد أغفل النزاعات التي قد تنشأ بین الوسیط و شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغیر، الوسیط و 
مما یثیر العدید من التساؤلات من . الصندوق المشترك للتوظیف، كذلك الوسیط و المؤتمن المركزي للسندات

اعات ؟، كذلك الأمر بالنسبة للخلافات الأخرى حتى و إن بینها ما هو الأسلوب المنتهج لتسویة مثل هذه النز 
كان موضوعها تقني ینصب على الإختلاف في تفسیر نص قانوني، فهذا النوع یخرج عن نطاق إختصاص 

1.غرفة التحكیم و التأدیب

یمكن القول أن مثل هذه النزاعات بتم فیها اللجوء إلى القضاء مباشرة نظرا لعدم وجود نص قانوني 
.ح یخول اللجنة إختصاص الفصل فیها، و ینعقد بدوره إختصاص القضاء العاديصری

أن إیلاء وظیفة التحكیم للجنة یعتبر نوعا من " (عبد الهادي بن زیطة"وفي هذا الصدد یعتبر الأستاذ 
ي تركیز الإختصاص نظرا لأن اللجنة تعد أكثر الهیئات علما و معرفة بواقع السوق و المتدخلین، و بالتال

أما . یكون اللجوء إلیها مجدیا إذا علمنا أنه ما من سلطة یلجأ إلیها لفض النزاعات إلا و تستعین بالخبرة
بالنسبة لغرفة التحكیم فإنها تستغني عن هذه الخبرة و هذا یعتبر ربحا للوقت، لأن المتنازعین و في وسط 

2).الأسهمكالبورصة یطمحون إلى حل نزاعاتهم في وقت أسرع من سرعة تداول 

تكون الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنیة و 
و كل مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة ،أخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة

3.المطبقة علیهم

كلیة إطار السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، محمودي رانیة، محمودي سامیة، التحكیم في -1
. 22، ص2013/2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

ضوء التشریعین الجزائري على -الإختصاص الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة "عبد الحق مزردي، -2
.703، ص2018جانفي تبسة ، ، 17مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، عدد ، "–و المغرب 

.السالف الذكر،93/10رقممن المرسوم التشریعي53أنطر المادة -3
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ها بطلب من اللجنة، أو بطلب من المراقب الذي تفوضه تباشر الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة صلاحیات
وسطاء في عملیات البورصة، شركة إدارة بورصة القیم، الشركات المصدرة ( اللجنة، أو بطلب من الأطراف 

1.، أو بناءا على تظلم أي طرف له مصلحة)للأسهم، الأمرین بالسحب في البورصة

من 54مادة لأشخاص المذكورة سابقا من خلال نص الوسع المشرع من نطاق منح سلطة الإخطار إلى ا
و هذه الأخیرة تتماشى مع السلطة التأدیبیة الغرفة، كون أغلب . المعدل و المتمم93/10المرسوم التشریعي 

النزاعات التي تكون لها تأثیر مباشر على حسن سیر عملیات البورصة، أكثر منها من السلطة التحكیمیة، و 
2.در بالمشرع حصر مهمة الإخطار على أطراف الخلاف فقطبالتالي كان الأج

یعاب على المشرع الجزائري حرمان الغرفة من القیام بالمتابعة التلقائیة في حالة ثبوت أي مخالفة لقواعد 
كون النصوص المنشأة لها لم تمنح لها صلاحیات التشریع و التنظیم المعمول بهما،أخلاقیات المهنة أو

إذ أنها مادامت مكلفة بممارسة ،و یرجع ذلك إلى طبیعة النزاع التي تتولى متابعته و تسویتهإجراء التحقیق
یفترض بها أن تتولى متابعة من یخل بالنظام بمجرد تقدیرها أن هناك إختلاف في تفسیر 3.الوظیفة التأدیبیة

.نص قانوني أو تنظیمي خاص بالبورصة

إتخاذ قراراتها، فهي لا تتلقى أیة تعلیمات أو ملاحظات من طرف هذا لا یعني أنها لیست مستقلة في 
.اللجنة أثناء عملیة الفصل في القضایا المعروضة علیها

و منه یمكن القول أن ممارسة الغرفة لسلطة التأدیب و التحكیم یعود فائدة عملیة كبیرة تتمثل أساسا في 
، في )التي سوف نتطرق لها لاحقا( قیع العقوبات ربح الوقت، فإستحداث هیكل یتولى قمع المخالفات و تو 

.، السالف الذكر93/10رقمسوم التشریعيمن المر 54المادة أنطر -1
القانون شهادة الماجستیر في القانون، قسم الإختصاص التحكیمي لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل مخلوف باهیة، -2

.65، ص2010العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.92لمرجع السابق، صزوار حفیظة، ا-3
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نفس مكان وقوعها أي داخل البورصة نفسها، یسمح بمعالجة الأوضاع في وقت أقصر بكثیر من ذلك الذي 
1.تتطلبه الإجراءات أمام الهیئات القضائیة في حال تحریك الدعوى العمومیة و الفصل فیها

:سوق البورصةفي ضبطالهیئات الأخرى المساعدة: المبحث الثاني
كونها هیئات وطنیة تمتع ،سیكیةتعتبر السلطات الإداریة المستقلة مختلفة تماما عن السلطة الإداریة الكلا

ستقلال العضوي والوظیفي و من بین هذه الهیئات التي أنشأت في أطار السلطات الإداریة المستقلةبالإ

اللذان لا یخضعان لا للرقابة الرئاسیة ولا للرقابة الوصائیة، ولیس ،مجلس المنافسة و اللجنة المصرفیة
،هذا وحسب بل لهما سلطة الرقابة على العدید من المؤسسات المالیة فكلیهما آلیة لدخول السوق دون قیود

م في رقابة السوق المالیة وبالتالي یشكلان سلطة قمعیة ومراقبة في نفس الوقت .ب.ع.ت.كما یساعدان ل
و في البورصة بصفة خاصة ،حاربة جمیع الممارسات الغیر المشروعة التي تحدث في السوق بصفة عامةلم

من 109و الم 108فبالنسبة للجنة المصرفیة تنص م ،كونها مؤسسة مالیة في السوق ولها أساس قانوني
03/03من الأمر أما بالنسبة لمجلس المنافسة فهناك العدید من المواد،على صلاحیتها03/10الأمر 

.المتعلق بالمنافسة

:وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى كل هیئة أفقیة على حدى في المبحث التالي المكون من مطلبین

:البورصةسوقدور اللجنة المصرفیة في ضبط : لالمطلب الأو
تعتبر اللجنة المصرفیة أحد وسائل الضبط في المجال الإقتصادي فهي وریثة اللجنة التقنیة للمؤسسات 

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض حیث أن هذه الأخیرة كانت ،71/472المصرفیة المستحدثة بموجب الأمر 

سلطة الضبط للبرید و لجنة تنظیم عملیات البورصة و ا-الاقتصادي قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال -1
، 2009/2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، - المواصلات

.114ص
ویلیة ج06، صادرة في 55، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر عدد 1971جوان 30، مؤرخ في 47-71أمر رقم -2

1971.
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، و 86/121قانون رقم للجنة التقنیة بالألغیت هذه ا. تتمتع بدور إستشاري و تخضع لسلطة وزیر المالیة
2.عوضت بعدها بجهاز یدعى لجنة الرقابة على المؤسسات المصرفیة

ن ، فنظمها في البدایة في المواد م3إقتبس المشرع الجزائري نموذخ اللجنة المصرفیة من القانون الفرنسي
03/11من الأمر رقم 116إلى 105د من و بعدها في الموا،90/10من القانون رقم152إلى 145

المتعلق بالنقد و القرض، عند مقارنة هذه الأحكام مع مصدرها المادي یظهر أن المشرع لم یقم بعملیة النقل 
ة النقل، الحرفي لكل الأحكام المنظمة للجنة المصرفیة الفرنسیة، بل إعتمد على الطابع الإنتقائي في عملی

واجهة البنوك و المؤسسات المالیة، من دون أن للجنة إمتیازات السلطة العامة في مفنقل الأحكام التي تمنح
4.ینقل معها الحریات و الضمانات المقابلة لها في التشریع المرجعي

لا یتمتع بالشخصیة المعنویة، كما أنه لم یشر صراحة في ظل 03/11نشیر أن قانون النقد و القرض 
ألة تدخل مجلس الدولة الجزائري لیضفي أحكامه إلى الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، لكن لحسم هذه المس

في 2000ماي 08طابع السلطة الإداریة المستقلة على اللجنة المصرفیة، من خلال قراره الصادر بتاریخ 
قضیة بین یونین بنك و بنك الجزائر، أن اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة بمعنى جهاز غیر قضائي، 

، غیاب قواعد الإجراءات القضائیة و على طبیعة )غیاب المنازعة(النزاع معتمدا في ذلك على معاییر ترتبط ب
.الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة و الذي یعتبر طعن بالإلغاء

: وقد كان قرار المجلس مسبب كالآتي

أوت 20، صادرة في 34، یتعلق بنظام البنوك و القروض، ج ر عدد 1986أوت 19، مؤرخ في 86/12قانون رقم -1
1986.

القانون قسم لبنكي و القرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط ا-2
.06، ص2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الخاص، قانون الأعمال

3- Loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
www.legifrance-gouv.fr
4- Zouaimia Rachid, Les autorités de regulation financière en Algérie, edition Houma, Alger,
2005, p47.
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حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة الموضوع أنها تشكل "
.قضائیة مختصةجهة 

لكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف في حین أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة رقابیة 
.عقابیة مهنیة

حیث أنه من جهة أخرى فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق القانون في حین 
.ظ تم تحدیدها عن طریق نظام داخليأن أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة ق

طلان یجعل تصنیف قرارها ضمن القرارات الطعن ضد قرارها یشكل طعن بالبحیث أنه في الأخیر
1."الإداریة، و من ثم یتعین القول كما إستقر علیة الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة إداریة مستقلة

لمؤسسات المالیة من حیث مدى إحترام البنوك و المؤسسات تتولى اللجنة المصرفیة مهمة رقابة البنوك و ا
المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها، كما تفحص اللجنة شروط إستغلال البنوك و المؤسسات 

2.المالیة على نوعیة وضعیاتها المالیة و تسهر على إحترام قواعد حسن سیر المهنة

بمهمة التحقیق و المراقبة لحسابات اللجنة المصرفیة، كما یمكن للجنة یكلف بنك الجزائر بعض أعوانه 
.من جهتها أن تكلف أي شخص یقع علیه إختیارها

تدخل الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة على البنوك و المؤسسات المالیة في خانة الرقابة غیر 
3.تیش المجال ذات الإستعمال المهني فحسبالقسریة، إذ تتحدد صلاحیاتها بحق الإطلاع على الوثائق و تف

على إمكانیة قیام البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة 93/10من المرسوم التشریعي 06نصت المادة 
و ذلك بعد الحصول على إعتماد لجنة . من قبل مجلس النقد و القرض بدور الوسطاء في عملیات البورصة

.15عجرود وفاء، المرجع السابق، ص-1
27، صادرة في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26، المؤرخ في 11- 03رقممن الأمر105المادة -2

. 2003أوت 
.94حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-3
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فتمارس النشاط المصرفي كنشاط أصلي، و تمارس الوساطة في سوق ، 1تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها
.القیم المنقولة كنشاط تبعي

نجد أن لجنة تنظیم عملیات البورصة و 93/10من المرسوم التشریعي رقم 61ة و بإستقراء نص الماد
ء نص المادة مراقبتها قد إعتمدت بعض البنوك و المؤسسات المالیة كوسطاء، خلال مرحلة إنتقالیة حیث جا

یمكن إنتقالا و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إبتداءا من تاریخ صدور هذا النص، أن تعتمد اللجنة " :كما یلي
كوسطاء في عملیات البورصة، الأشخاص المعنویین التابعین لفئات محددة في مرسوم تنفیذي، و بهذه الصفة 

".كة إدارة بورصة القیم المنقولةیمكن هؤلاء الأشخاص المعنویین أن یكتتبوا في أسهم شر 

إذا یعتبر كلا من النشاط المصرفي و نشاط السوق المالیة مكملان لبعضهما البعض، هذا ما یستشف 
یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة أن تجري ": التي تنص على03/11من الأمر رقم 72من نص المادة 

توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، و إكتتابها :....تیةجمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطها كالعملیات الآ
صادر عن 06/95لمادة المذكورة أعلاه النظام رقم ، یحدد كیفیات تطبیق ا"...و شرائها و حفضها و بیعها

2.مجلس النقد و القرض

نشاط المؤسسات المالیة التي تمارس عملیات السوق المالیة كنشاط تابعا و مكملا للتخضع البنوك و 
المصرفي إلى رقابة اللجنة المصرفیة من حیث مدى إحترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و 

.التنظیمیة المعمول بها

و بالتالي تلعب اللجنة المصرفیة دورا رقابیا وقائیا ردعیا، من خلال سلطة الرقابة و التحقیق بالإضافة 
.توقیع عقوباتإلى دور تأدیبي و المتمثل في سلطة 

ب، بعد .یمارس نشاط الوسیط في ع:" على ما یليالسالف الذكر 93/10التشریعي رقم من المرسوم 06تنص المادة -1
".م، من طرف الشركات التجاریة التي تنشأ خصیصا لهذا الغرض، و البنوك و المؤسسات المالیة.ب.ع.إعتماد من لجنة ت

، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالیة، ج ر 1995نوفمبر 19لنقد و القرض، المؤرخ في نظام مجلس ا-2
.1995سبتمبر 27، صادرة في 81عدد 
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فبالرغم من أن سلطة العقاب هي من صلاحیات القاضي لكن و من أجل المرونة و الفعالیة أوكل "
1."المشرع الجزائري هذه السلطة للجنة المصرفیة لتمكینها من ضمان أحسن لمهمتها التنظیمیة

، أعوان المهنة المصرفیةات من قبل أذ یجوز للجنة المصرفیة توقیع جزاءات تأدیبیة عند وجود مخالف
فیجوز لها أن تمنع البنك و المؤسسة المالیة من ممارسة عملیات السوق المالیةكنشاط تبعي كعقوبة على 

2.الإخلال بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه

رح السؤال لمن هذا الإختصاص تتمتع به كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بالتالي یط
یعود هذا الإختصاص المزدوج، لأنه و حسب مبدأ وحدة العقاب المنصوص علیه في قانون الإجراءات 

.المدنیة و الإداریة لا یمكن معاقبة شخص مرتین على فعل واحد

و بالتالي للفصل في مسألة الإختصاص لابد من معرفة إن كان الإخلال واقعا في النشاط الأصلي للبنك 
مؤسسة المالیة و المتمثل في النشاط المصرفي و في هذه الحالة تكون اللجنة المصرفیة هي المختصة، أو ال

أما إذا وقع الإخلال في النشاط التبعي المتمثل في الوساطة في السوق المالیة یعود الإختصاص للجنة تنظیم 
.عملیات البورصة و مراقبتها

1- “Le pouvoir de sanction est l’apanage du juge. Cependant, et dans un souci de souplesse et
d’efficacité, le législateur l’a confié à la Commission Bancaire afin de lui permettre d’assurer au
mieux sa mission régulatoire ».
Haddadi Rym Chihab, Les garanties accordées aux operateurs face au pouvoir répressif de la

Commission Bancaire, faculté de droit « Said Hamdine » ,Université Alger 1, annales de
l'université d’Alger, volume 31, numéro 3 p387.

یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى :"....المتعلق بالنقد و القرض على ما یلي11-03من الأمر رقم 114تنص المادة -2
:العقوبات الأتیة

الإنذار،- 1
التوبیخ،- 2
واع الحد من ممارسة النشاط،المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أن- 3
التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم مؤقتا أو عدم تعیینه،- 4
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه،- 5
......".سحب الإعتماد- 6
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ق الأوراق المالیة في مساعدة لجنة تنظیم عملیات یكمن دور اللجنة المصرفیة في إطار ضبط سو 
مفیدة التي تسهل عمل هذه الأخیرة، و ذلك حسب نص البورصة و مراقبتها من خلال تقدیم المعلومات ال

یرخص للجنة أو للجنة المصرفیة و مجلس النقد و القرض :" فإنه93/10من المرسوم التشریعي 63المادة 
."داء كل لجنة من اللجنتین أو المجلس مهمتهبتبادل المعلومات اللازمة لأ

قد تنسحب اللجنة في بعض الأحیان من رقابة السوق لتفسح المجال للجنة المصرفیة و ذلك إذا تعلق 
93/10من المرسوم التشریعي رقم 30الأمر بمنتوجات مالیة خاضعة لسلطة بنك الجزائر، طبقا لنص المادة 

لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالیة المتداولة في السوق التي هي ":یليالتي جاءت فقرتها الثالثة بما 
المنتوجات المالیة التي تخضع لسلطة بنك الجزائر هي كل من قیم الخزینة . "تحت سلطة بنك الجزائر

valeur de trésor سندات الخزینة ،titre de trésorقسیمات الخزینة التي تمثل سندات شراء الخزینة ،
التجاري ت العمومیة ذات الطابع الصناعي و لدیون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومیة و المؤسسا

1.المنحلة

:البورصةوقمجلس المنافسة كهیئة تضبط س: نيالمطلب الثا
یعتبر مجلس المنافسة بمثابة جهاز الضبط العام للسوق حیث یحمیها من كافة الممارسات التي تعرقل 

والسیر الحسن للسوق ولأهمیة دوره منحه المشرع صلاحیات وقائیة وعلاجیة حیث أن كل مؤسسة أو النظام
عون ینشط في السوق تخضع عملیاته المنجزة لرقابة المجلس ویستطیع أن یتخذ أي تدبیر لردع أي ممارسة 

وق قد والبورصة كمؤسسة في الس. غیر مشروعة حدثت بسبب عملیة ما من طرف مؤسسة أو عون ما
.یمارس علیه صلاحیاته الوقائیة والردعیة

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، لأنه یمتلك سلطة اتخاذ القرارات، التي هي في الأصل من یعد 
اختصاصات السلطة التنفیذیة، فبعدما كان الضبط الاقتصادي من اختصاصات السلطة التنفیذیة حیث كان 

.95حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-1
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جلس المنافسة محلها و أصبح هو المختص بمنح كل أشكال التلاعب بنظام من مهام وزارة التجارة فقد حل م
1.السوق الحر

حیث یقوم بصلاحیات استشاریة وكما یقوم باتخاذ القرارات إزاء الممارسات المقیدة للمنافسة وبالتالي یمنع 
غیر المشروعة وتطرق المشرع للمنافسة . كل أشكال التلاعب في السوق بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة

2.من خلال خمس فصول03/03في الباب الثالث من الأمر 

:دور مجلس المنافسة في ضبط البورصة: الفرع الثاني 
.وقد یصل أحیانا حتى إلى توقیع الجزاءویتمثل في المراقبة

المعلومات ومراقبة عرقلة تحدید أمامفي مراقبة مساواة المتعاملین مجلس المنافسةدور: ولالفرع الأ 
:الأسعار
.)ثانیا(و عرقلة تحدید الأسعار ،)أولا(قب مساواة المتعاملین أمام المعلومات حیث یرا

:في السوق أمام المعلوماتأمام المعلوماتمراقبة مدى مساواة المتعاملین: أولا
المعلومات نظرا للآثار المنجرة عنه منها یتدخل مجلس المنافسة في حالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

تحظر : " التي تنص على ما یلي03/30من الأمر رقم 06تقیید المنافسة الذي یندرج ضمن أحكام المادة 
الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقاتالصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف 

الحد منها أو الإخلال بها في السوق نفسه أو في جزء جوهري منه، لا سیما إلى عرقلة حریة المنافسة أو
تطبیق شروط غیر متكافلة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من :.. عندما ترمي إلى
3".منافع المنافسة

عیساوي سمیر، مومن فطیمة زهراء، جرائم المنافسة و الأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون -1
.83، ص2015/2016، قالمة، 1945ماي 08أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

، 2014دار هومة، الجزائر، ،-لفرنسيضوء التشریع الجزائري و افي- یمان، مسؤولیة العون الاقتصادي بن وطاس إ-2
.131ص،130ص
.97ص، 96یل نوارة، المرجع السابق، صحمل-3
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أو إنخفاضها و مراقبة عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاعها : ثانیا
:البیع بالخسارة

من 07من المادة 05المشرع الجزائري و على غیر عادته لم یتبع المشرع الفرنسي بالنص في الفقرة 
على أنه یحظر على المؤسسة أن تتعسف في وضعیتها المهیمنة على السوق قصد عرقلة 03/03الأمر 

تفاع الأسعار أو انخفاضها و هذه الممارسات غیر تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لار 
.منصوص علیها في التشریع الفرنسي

قد تقوم المؤسسة المهیمنة على السوق بالرفع لأسعارها یخضع للحظر في المادة : الرفع المفرط للأسعار
.من الأمر سالف الذكر07
المحدد للقواعد المطبقة 02/04من القانون رقم 19/01بالرجوع إلى نص المادة : البیع بالخسارة

1."التكلفة الحقیقيیمنع إعادة بیع سلعة أدنى سعر:" علىالممارسات التجاریة نجدها تنص على أنه

و المتعلقة بالبیع بالخسارة الواردة في النص القدیم، 10حذف المشرع نص المادة : البیع بأسعار منخفضة
بیع مخفضة بشكل تعسفي، و على العموم یحظر عرض و المتعلقة بأسعار 12واستبدالها بنص المادة 

الأسعار أو ممارسة بیع مخفضة بشكل تعسفي إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن
2.تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

حیث یقوم مرتكبو هذه " بالأسعارجریمة التلاعب " مع العلم أنه من صور جرائم البورصة : ملاحظة
.فع الأسعار أو خفضهاالجریمة بالقیام بسلوك یؤدي الى ر 

قانون الأعمال، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصنورة جحایشیة، منال زیتوني، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق-1
.40ص،39، ص2015/2016، قالمة، 1945اي م08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

، المجلة الأكادیمیة للبحث "-استثناء لحریة الأسعار-كل تعسفي حظر البیع بأسعار مخفضة بش"مخطور دلیلة،. د-2
.232ص،2017القانوني، عدد خاص، 
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:العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: نيالفرع الثا
إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال و الوقائع التي أخطر بها مجلس المنافسة تشكل إحدى الممارسات 

سلطة في إصدار الأوامر لوقف هذه الممارسات و سلطة قمع هذه المقیدة للمنافسة، فإن مجلس یملك 
الممارسات بتوقیع جزاءات مالیة ضد المؤسسات المخالفة و كذا نشر قراراته حیث یتمتع بصلاحیات جزائیة 
واسعة، حیث خصه قانون المنافسة بسلطة تسلیط عقوبات مالیة في حالة ثبت قام إحدى الممارسات المقیدة 

التي نصت 03/03من نفس الأمر 56یث یمكن أن ینطق بعقوبات مالیة طبقا لنص المادة للمنافسة، ح
أعلاه بغرامة لا تفوق 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة :" على
تتمة، وإذا بالمائة من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مخ12

كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تمتلك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا 
1.")دج6.000.000(تتتجاوز ستة ملایین دینار جزائري

:ئیة والجزاءات المقررةزاإجراءات المتابعة الج: ثالثالمبحث ال
ثیرها على كلالمالیین في البورصة من أخطر الجرائم الإقتصادیة بتأر الجرائم التي یرتكبها الوسطاء بتعت

المتعاملین في السوق و خاصة صغار المستثمرین منهم، ما إستوجب على ضرورة ملاحقة الوسیط المجرم 
أمام القضاء المختص و فرض عقوبات ردعیة على مرتكبي هاته الجرائم للحد و مثولهبالتهمة المنسوبة إلیه

.رستهم الإجرامیةمن مما

م على أن ترفع .ق.المتعلق بب93/10من المرسوم التشریعي 55نصت المادةوفي هذا الصدد
ضائیة العادیة المختصة، مخالفات قضایا الجرائم المرتكبة في البورصة و المحددة سابقا أمام الجهات الق

ح سلطة ، وانما منورصة بإجراءات خاصةجراءات المتبعة في جرائم البائري لم یفرد الإالمشرع الجز وعلیه ف
.الفصل في هذه الجرائم للقضاء العادي كغیرها من الجرائم الأخرى

لماجستیر في القانون شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ا-1
،171، ص2012/2013، جامعة وهران، - المستهلكین-الأعوان الاقتصادیین الجزائري و القانون المقارن، تخصص علاقات 

.176و ص175ص
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، )المطلب الأول(ل بیان آلیات المتابعة الجزائیة في وهذا ما سیتم التفصیل فیه في هذا المبحث من خلا
.)المطلب الثاني(ثم بیان العقوبات المقررة في 

:المتابعة الجزائیةآلیات : المطلب الأول
صها القانون بتنظیم مستقل إداریة مستقلة خإعتبارها هیئةدارة البورصة بإبمثابة مجلس . م.ب.ع.تعتبر ل

ومنحها عدة صلاحیات في إطار ممارستها وظیفتها، قصد رقابة و تنظیم سوق القیم المنقولة، فعندما تلاحظ 
،والتحقیق في الأمرريف الوسطاء تقوم بالتحو سیر غیر عادي في السوق من طر أنحراف إم.ب.ت.ل
مدادهم بأي وثائق أیا إیحق للأعوان المكلفین بالتحقیقات عدة صلاحیات كدخول المحلات المهنیة، وطلب و 

ي شخص من الممكن أن یقدم لها أ، كما یحق للجنة إستدعاء 1كانت دعامتها أن یحصلوا على نسخ منها
و تدون كل إجراءات الإستدلال في محاضر تشتمل على كل التفاصیل 2.معلومات بشان القضیة المطروحة

.الخاصة بالتحریات التي یقومون بها

و إخلاله بالأحكام التشریعیة إرتكاب الوسیط لممارسات غیر مشروعةتأكد اللجنة من في حالة
ع فتقوم بتوقیف العقوبات التنظیمیة یحق لها إصدار طلب إلى الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة للنظر في الموضو و 

مخالفات، وفي كل مرة قصد الحد من هذه ال93/10من المرسوم التشریعي55ي المادة التأدیبیة المحددة ف
بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة تصدر الغرفة التأدیبیة جزاءاتها الإداریة وفقا لمبدأ تدرج یخل الوسیط

فیها الوسیط كل الحدود وكانت الغرفة التأدیبیة قد أصدرت كل العقوبات، إلا أنه في الحالة التي یتجاوز
أمام الجهات القضائیة المختصة من طرف اللجنة، شكوىما یستلزم ضرورة رفع ،العقوبات التأدیبیة في حقه

فتقوم بإحالة الملف مدعما بالمحاضر إلى وكیل الجمهوریة ومنه یتم تحریك الدعوى العمومیة و إتخاذ 
.الردعیة المناسبةالإجراءات 

وهذا ما سیتم تناوله في المطلب من خلال التطرق لإجراءات المتابعة الجزائیة و المتمثلة في إجراءات 
.)الفرع الثالث(، ثم إجراءات المحاكمة في )الفرع الثاني(ثم إجراءات التحقیق في )الفرع الأول(المتابعة في 

.ٍ،السالف الذكر93/10رقمم التشریعيمن المرسو 37المادة -1
.،السالف الذكر93/10رقمم التشریعيمن المرسو 38المادة -2
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:إجراءات المتابعة: الفرع الأول
عتبارها من أشخاص القانون العام حیث نصت إقتصادیة بإعمومیة ةمؤسسبورصة القیم المنقولةتعتبر 

وتعد بورصة القیم المنقولة ،تؤسس بورصة القیم المنقولة:" نأعلى 93/10من المرسوم التشریعي 01المادة 
خرون من القانون خاص الأالمنقولة التي تصدرها الدولة والأشا یخص القیم لتنظیم وسیر العملیات فیمإطار

ي نه لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیر ا على هذا فإبناء1."العام و الشركات ذات الأسهم
و هذا ما ،ماعیة للمؤسسةتجلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الإالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إ

2.من قانون الاجراءات الجزائیة06نصت علیه المادة 

:تقدیم الشكوى: أولا
جتماعیة للبورصة بإرسال شكوى مدعمة بمحاضر التحقیق التي باعتبارها الهیئة الإم .ب.ع.ت.تقوم ل

ستنادا للوقائع المحررة في محضر إلى وكیل الجمهوریة، حیث یقوم هذا الأخیر بدراسة ملف الشكوى إجرتها أ
.تحقیق لجنة البورصة

:في التصرف في الدعوىصلاحیات وكیل الجمهوریة :ثانیا
منح القانون لوكیل الجمهوریة حق التصرف في الشكوى إما بحفظ الملف أو إجراء وساطة جزائیة أو 

یقوم وكیل :" جراءات الجزائیة على أنمن قانون الإ5فقرة 36یه المادة وهذا ما نصت عل،مباشرة الدعوى
بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذ بشأنها ویخطر ..... الجمهوریة

.،السالف الذكر93/10رقمعيمن المرسوم التشری01المادة -1
، المتضمن قانونالإجراءات الجزائیة، المعدل و 1966یونیو 08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 06تنص المادة -2

لا تحرك :" على.2015جویلیة23صادرة في 40، ج ر عدد 2015یولیو23، المؤرخ في 02- 15المتمم بالقانون رقم 
الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس المال المختلط عن 
أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة من 

."مؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري و في التشریع الساري المفعولالهیئات الإجتماعیة لل
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الجهات المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون دائما قابلا للمراجعة ویعلم 
1."معروفا في أقرب الآجال، ویمكنه أن یقرر إجراء الوساطة بشأنهاذا كان إأو الضحیة /فیه الشاكي و

وبناء على هذا فلوكیل الجمهوریة وبإعتباره ممثل النیابة العامة الصلاحیة التامة في إصدار أمر بحفظ 
أحد أركان الجریمة أو كإنتفاءلأي سبب من الأسباب )مقرر الحفظ(الملف وعدم مباشرة الدعوى العمومیة 

عدم معرفة أولر مانع من موانع المسؤولیة، و إما لإنقضاء الدعوى العمومیة، أو لعدم كفایة الأدلة، تواف
2.الفاعل

أو ،أو المشتكى منه،ن یقوم بإجراء وساطة جزائیة إما بطلب من الضحیةأأیضا لوكیل الجمهوریة یحق 
یجوز ":مكرر على أن37صت المادة حیث نیق الوديإذا كان من الممكن حل الجریمة بالطر من تلقاء نفسه

قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على الضحیة أو المشتكى منه، إجراء ،لوكیل الجمهوریة
.وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها

إذا كانت الوساطة بطلب من 3."فعال المجرمة و الضحیةمرتكب الأإتفاق مكتوب بین تتم الوساطة بموجب 
، كما 4وكیل الجمهوریة بشرط قبول كل من الضحیة والمشتكى منه و یحق لكل منهما أن یستعین بمحامي

جراء الوساطة في مواد الجنح على جرائم محددة كجریمة الإتلاف العمدي إحصر المشرع الجزائري حق 
یمكن تصنیف الجرائم المرتكبة في البورصة ضمن هذا النوع من الجرائم بإعتبارها جرائم إذ 5.لأموال الغیر

إذ یتضمن إتفاق الوساطة إعادة المتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل التعاقد ،الإضرار بأموال الغیرتسبب عمدیة 
خر غیر مخالف تفاق آإبإصلاح الضرر و جبره بالإضافة إلى تعویض مالي أو عیني عن الضرر أو كل 

.،السالف الذكر155-66من الأمر رقم 36المادة -1
ن، .س.دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د،الجزء الأولبارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، -2

.135ص،134ص
.،السالف الذكر155- 66رقممكرر من الأمر37المادة -3
یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه، و یجوز :" على155-66من الأمر رقم 1ررمك37تنص المادة -4

."لكل منهما الإستعانة بمحام
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر2مكرر37المادة أنظر إلى -5
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یتم تدوین إتفاق الوساطة في محضر یوقعه وكیل الجمهوریة و أمین الضبط 1للقانون یتوصل إلیه الأطراف،
3.ویعتبر سندا تنفیذیا وفق التشریع المعمول به2و الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف،

ر الجهات القضائیة المختصة لوكیل الجمهوریة أیضا الحق في أن یأمر مباشرة الدعوى العمومیة بإخطا
ةفتتاحي لقاضي التحقیق من أجل إجراء التحقیق وهذا ما سیتم تناوله في مرحلإبإصدار طلب بالتحقیق 

.التحقیق

:إجراءات التحقیق: الفرع الثاني
تلعب النیابة العامة دورا هاما في مرحلة التحقیق بإعتبارها الجهة المختصة بإختیار قاضي التحقیق حیث 

:جراءات التحقیق فيإتتمثل 

:الطلب الإفتتاحي: أولا
یصدر وكیل الجمهوریة طلبا إفتتاحیا یطلب فیه فتح التحقیق إما من تلقاء نفسه أو بناءا على أمر من 

جیین بإجراء تحقیق ضد شخص معین أو مجهول في الواقعة فقاضي التحقیق لا یحق له أحد الرؤساء التدری
لا یجوز لقاضي :" من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه67مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه حسب المادة 

بصدد لو كان ذلك ل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى و التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكی
أو بمكان إقامة ،یختص قاضي التحقیق بالتحقیق بمكان إرتكاب الجریمة4."جنایة أو جنحة ملتبس بها

یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص، ما :" على أنه، السالف الذكر 155-66رقممن الأمر4مكرر37نصت المادة -1
إعادة الحال إلى ما كانت علیه، تعویض مالي، أو عیني عن الضرر، كل إتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه : یإتي

."الأطراف
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر3مكرر37المادة -2
یعد محضر إتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا :" على أنالسالف الذكر 155- 66رقممن الأمر6مكرر37نصت المادة -3

."للتشریع الساري المفعول
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر67المادة -4
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ویعتبر التحقیق وجوبي في 1.أو بمحل إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص،الأشخاص المشتبه فیهم
جراؤه في المواد ختیاري ما لم یكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز اإمر أالجنایات، أما في الجنح فهو 

ما في الطلب إقاضي التحقیق لوكیل الجمهوریة أن یطلب من 2.المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة
فقاضي التحقیق غیر مقید بما ورد 3ي إجراء لازما لإظهار الحقیقة،أالإفتتاحي أو في طلب إضافي القیام ب

كل شخص یرى أن هناك من یدعو في الطلب الإفتتاحي من حیث الأشخاص إذ یحق له التحقیق مع
وى انه یجب علیه إحالة هذه الشكلإشارة لها في الطلب الإفتتاحي فإلإتهامه، أما إذا وصل لعلمه وقائع لم تتم ا

4.و المحاضر المثبتة لتلك الوقائع إلى وكیل الجمهوریة تطبیقا لمبدأ عینیه الدعوى

:أعمال التحقیق: ثانیا
فهو غیر ملزم 5الحقیقة،التحقیق التي تمكنه من الكشف عنجراءاتإیقوم قاضي التحقیق بإتخاذ جمیع 

:بترتیب معین في إجراءات التحقیق ومن بین أعمال التحقیق المقررة قانونا ما یلي

،ء والأشخاصینتقل قاضي التحقیق إلى مكان وقوع الجریمة لمعاینة الأمكنة و الاشیا: الإنتقال للمعاینة/ 1
افقته و یستعین قاضي التحقیق بكاتب تحقیق و یحرر محضر لك وكیل الجمهوریة الذي یحق له مر یخطر بذو 

و في الحالة التي تقتضي خروج المحقق عن دائرة إختصاصه أن یخطر وكیل الجمهوریة 6.الإجراءات

یق بمكان وقوع الجریمة أو یتحدد إختصاص قاضي التحق:" ، السالف الذكر تنص على155-66ر رقم من الأم40ة الماد-1
بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا 

."القبض قد حصل لسبب آخر
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر66المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقم من الأمر69المادة -3
.،السالف الذكر155-66رقممن الأمر67المادة -4
یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون ، بإتخاذ جمیع إجراءات :" السالف الذكر تنص على155-66الأمر رقم من 68ة الماد-5

."التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن الأدلة الإتهام و أدلة النفي
.، السالف الذكر155-66رقمالأمرمن 79المادة -6
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1.بذلك

ع الأماكن التي یمكن العثور فیها على في جمیة التفتیشیجوز لقاضي التحقیق مباشر : تفتیش المساكن/ 2
أو مسكن 3سواء تفتیش مسكن المتهم شرط حضور وكیل الجمهوریة،2أدلة یكون كشفها مفیدا في التحقیق،

4.غیر المتهم

شیاء والمستندات النافعة لإظهار ق الحق في الإطلاع على الأمنح القانون لقاضي التحقی: ضبط الأشیاء/ 3
لا بحضور المتهم ومحامیه ومن لا یجوز فتح هذه الأحراز إحراز مختومة و أالحقیقة وحجزها ووضعها في 

5.ضبطت لدیه هذه الأشیاء

یمكن لقاضي التحقیق أن یستدعي كل شخص قد تفید شهادته بواسطة أحد أعوان القوة : سماع الشهود/ 4
ستدعائه برسالة إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز إیم نسخة من طلب الإستدعاء العمومیة، و یتم تسل

و یؤدي كل ،ن یذكروا المعلومات الخاصة بهمأدلاء بشهادتهم و یطلب من الشهود قبل الإ6موصى علیها،
مهوریة ذا لم یحضر الشاهد یجوز لقاضي التحقیق بطلب من وكیل الجإو7شاهد الیمین مع رفع الید الیمنى،

ذا حضر إدج غیر أنه 2.000الى 200القوة العمومیة والحكم علیه بغرامه من إستحضاره جبرا بواسطة
8.قالته من الغرامة كلها أو جزء منهاإفیما بعد و أبدى أعذار مدعمه تجوز 

ن هویته قق معند مثول المتهم أمام قاضي التحقیق لأول مرة یستوجب علیها التح: الاستجواب والمواجهة/ 5
المنسوبة إلیه بالأدلة القائمة ضده و منحه الحریة التامة في إبداء رأیه و یكون وإحاطته علما بالتهمة

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر80المادة -1
یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها :" علىالسالف الذكر 155-66رقممن الأمر81نصت المادة-2

."على أشیاء كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر82المادة -3
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر83المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر84المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر88المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر93المادة -7
.كر، السالف الذ155-66رقم من الأمر97المادة -8
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قاضي التحقیق وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم و على1الإستجواب بحضور المحامي،
و شاهد من أمتهم بمتهم آخر أما المواجهة فتكون بمواجهة ال2.ساعة على الأقل24قبل كل إستجواب ب 

ستجواب بیومین خطاره قبل الإإوكیل الجمهوریة بالحضور یتعین على كاتب التحقیق في حاله رغبوالشهود و 
4.المواجهات في محاضرو ستجواباتعلى أن تحرر الإ3على الأقل،

له الحق في ففي بعض الحالات قد یتعذر على قاضي التحقیق القیام شخصیا ببعض إجراءات التحقیق 
بعة تعیین قاض من قضاة محكمته للقیام بإجراءات التحقیق و یذكر في الإنابة نوع الجریمة موضوع المتا

5.رها و تمهر بختمهوتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصد

:أوامر قاضي التحقیق: ثالثا
مر بالقبض على تختلف الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق فیجوز له حسبما تفتضیه الحالة إصدار أ

6.المتهم وحبسه مؤقتا

لیه قاضي التحقیق إنتهاء التحقیق و بناءا على ما توصل إسلطة التقدیریة في تقدیر اللقاضي التحقیق 
ثبات إرسال ملف الدعوى قائمة بأدلة الإمرا بأیصدر أنها جنحة من الأدلة والقرائن بتكییفه للجریمة على 

ام لدى المجلس القضائي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بغرفة لى النائب العإبمعرفة وكیل الجمهوریة دون تمهل 
یتولى 7.لى حین الفصل في القضیةة على أن یستمر أمر السجن صادرا إتهام للتحقیق فیها كدرجة ثانیالإ

بدورها تهام والتي إلى غرفة الإو یقدمها أوراقه أستلام إأیام على الأكثر من 05النائب العام القضیة خلال 

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر100المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر105المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر106المادة -3
.، السالف الذكر155- 66رقم من الأمر108المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر138المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر109المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر166المادة -7
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ن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة أتهام و إذا رأت غرفة الإ1تصدر حكم في الحبس المؤقت،
2.التي تنظر في الدعوىحلى محكمة الجنإلها وصف الجنایة لها أن تأمر بإحالة المتهم 

:إجراءات المحاكمة: الفرع الثالث
ویبلغ قرار الإحالة على 3وارد في قرار غرفة الإتهام،تهام غیر أي إلا تنظر محكمة الجنایات في 

من ضبط المؤسسات العقابیة، و إذا لم یكن المتهم محبوسا یتم أمحكمة الجنایات للمتهم المحبوس بواسطة 
فلا یجوز للقاضي الذي سبق و إن نظر في القضیة كقاضي تحقیق أو عضو بغرفة 4بالتكلیف بالحضور،

حیث یقوم رئیس محكمة الجنایات 5الإتهام أو ممثل للنیابة العامة أن یفصل في الجنایات بمحكمة الجنایات،
بمحامیه اذ یتمتع بالحریة التامة في الإتصال6أو القاضي الذي یفوضه باستجواب المتهم المتابع بجنایة،

وراق و یوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة الذي له الحق في الإطلاع على جمیع الأ
كما 8ن تبلغ النیابة العامة و المتهم قبل إفتتاح الجلسة بثلاثة أیام على الأقل،أعلى 7بخمسة أیام على الأقل،

9.كما یبلغ المتهم قائمة أسماء شهوده

ما لم یكن في علنیتها مساس بالنظام العام والآداب العامة وتتواصل جلسة تكون جلسات المحكمة علنیة
كل شخص یتم سماعه لى إإذ یجوز توجیه الأسئلة مباشرة 10لى حین صدور الحكم،إنقطاع إالمحاكمة دون 

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر179المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر197المادة -2
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر250المادة -3
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر268المادة -4
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر260المادة -5
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر270المادة -6
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر272المادة -7
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر273المادة -8
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر274المادة -9

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر285المادة -10
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و یحضر الجلسة كل من النیابة ،1مر بسحب السؤالن من رئیس المحكمة الذي له حق الأذفي الجلسة بعد إ
عضاء محكمة الجنایات بالمداولة السریة یقوم أیتم السماع لكل الشهود، ثمو امة والمتهم و محامیه النیابة الع

2.وبعدها یتم النطق بالحكم عقابیا حیث ینفذ الحكم فورا

:التأدیبیة والجزائیةالعقوبات: طلب الثانيالم
مصدر القیم المنقولة 023- 2000ألزمت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بموجب النظام رقم 

بإعلام الجمهور على الفور بكل تغییر أو واقعة مهمة قد تؤثر بصفة ملموسة في سعر القیم المنقولة، شریطة 
أن تكون المعلومة الموجهة للجمهور صحیحة و صادقة، فكل معلومة یتضح أنها خاطئة أو غیر محددة أو 

4.مغرضة، تعرض صاحبها لعقوبات

:تفصیلهات طابع جزائي و أخرى ذات طابع إداري كما یأتي ه الجزاءات ذقد تكون هذ

:العقوبات التأدیبیة: الأولفرعال
م وظیفة الرقابة قصد قمع جرائم البورصة، فتباشر وظیفتها العقابیة .ب.ع.ت.خول المشرع الجزائري لل

5.التي تمارسها الغرفة التأدیبیة

تمتاز بها السلطات الإداریة، هي من أبرز الخصوصیات التي تمتاز و لا شك أن السلطة القمعیة التي 
6.بها هذه الهیئات الحدیثة، خاصة و أنها تباشر إختصاصات هي أصلا من صلاحیات القاضي الجنائي

.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر288المادة -1
.، السالف الذكر155-66رقممن الأمر310المادة -2
ا من طرف المؤسسات ، یتعلق بالمعلومات الواجب نشره2000جانفي 20، مؤرخ في 02-200م، رقم .ب.ع.ت.نظام ل-3

. 2000أوت 16، الصادرة في 50التي تكون قیمها مسعرة في البورصة، ج ر، عدد 
.88حملیل نوارة، المرجع السابق، ص-4
، المجلة "جنحة إستغلال معلومة إمتیازیة في البورصة بین إختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیة"حملیل نوارة، -5

.59، ص2007تیزي وزو،،02م السیاسیة، العدد النقدیة للقانون والعلو 
6 - "Le pouvoir répressif reconnu aux autorités administrative independantes constitue sans
doute l'originalité la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structures. Dans la mesure où
elles empiètent sur les compétences "naturelles" du juge pénal.."
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في عملیات البورصة حسب نص قد تتشكل مخالفات على وجه الخصوص تكون عادة بین الوسطاء 
:تتشكل مخالفات على وجه الخصوص" :93/10من المرسوم التشریعي 47المادة

مخالفة إحدى إجراءات هذا النظام- 

مخالفة إحدى قرارت اللجنة- 

التقصیر بإلتزام تم الإكتتاب فیه لدى اللجنة- 

عدم التسلیم في الآجال المحدد وثیقة أو معلومة تطالب بها اللجنة- 

یق عون كلفته بالتحقیقرفض تسلیم وثیقة طالبت بها اللجنة نفسها أو عن طر - 

ب معتمد لعون غیر مسجل مفاوضة قیم منقولة مسجلة في البورصة.ع.في حالة سماح و- 

1.الإدلاء بمعلومات خاطئة سواء للجنة أو لأحد أعوانها- 

ة للعملیات التي فیجب على كل وسیط في عملیات البورصة أن یقدم كافة المعلومات والكشوفات الدوری
ینشر في نشرة البورصة الرسمیة، و یجب أن تكون هذه الوثائق و المعلومات صحیحة قرارأجریت بموجب 

2.وكاملة و مطابقة للواقع تحت طائلة التعرض للعقوبات التأدیبیة

على العقوبات التي یمكن 93/10من المرسوم التشریعي 55لمادة فعلاوة على العقوبات الجزائیة نصت ا
یمیة إصدارها في مجال أخلاقیات المهنة و التأدیب مع حرص المشرع على أن لا للغرفة التأدیبیة و التحك

3:تتضمن هذه العقوبات عقوبة سالبة للحریة و منه تتمثل أنواع العقوبات التأدیبیة في

Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Revue IDARA n°26, 2003, p77.

.43ص،42، ص2006لجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشرو التوزیع، ا1ة، ط مبروك حسین، المدونة الجزائریة للبورص-1
منشورات الحلبي ، 1، ط -إختصاص المحاكم، تنازع القوانین–لیات البورصة محمد یوسف یاسین، البورصة و عم-2

.76، ص2004لبنان، الحقوقیة، 
.، سالف الذكر93/10من المرسوم التشریعي رقم 55أنظر المادة - 1
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:العقوبات ذات الطابع المعنوي: أولا
تتجسد هذه . الوسطاءو الهدف منها هو التصحیح و الإصلاح من خلال بعث نوع من الحذر لدى 

العقوبات في كل من الإنذار، و التوبیخ، و قد تتعدى في بعض الأحیان إلى عقوبة أخطر كسحب الإعتماد 
.في حالة عدم فعالیتها

:العقوبات المقیدة للحقوق: ثانیا
تتمثل في حظر النشاط كله أو جزئه بصفة مؤقتة نظرا لكون اللجنة صاحبة السلطة في منح الإعتماد، 

غیر أنه لم یسبق إصدار . تتحدد هذه العقوبة في مواجهة الوسطاء و هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة
.هذه العقوبة في مجال البورصة عكس المجال المصرفي

:العقوبات السالبة للحقوق: ثالثا
لاطبیعي إذالمالیة بالنسبة للشخص المعنوي دون الشخص الهذه العقوبة في مجال سوق الأوراقتصدر 

، و تتمثل هذه العقوبة في سحب الإعتماد و هي أخطر عقوبة یمكن أن 03/04نجد أي أثر لها ضمن الأمر 
تصیب الوسیط في مجال البورصة من جهة و كل بنك أو مؤسسة مالیة في مجال النقد و القرض من جهة 

.الوسیطأخرى، كون الإعتماد ضروري لإنشاء هذه الأخیرة و كذا لمزاولة نشاط 

م التي تمارس الوساطة .ب.ع.نود أن نشیر أن البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة من طرف لجنة ت
كنشاط تبعي فإن سحب الإعتماد هنا كعقوبة ینهي نشاطها كویسط و لا یؤثر على نشاطها في المجال 

.البنكي

:العقوبات المالیة: رابعا
اللجنة تجاوزت فرض عقوبات إداریة إلي فرض على خلاف سلطات الضبط الأخرى فإن صلاحیة

غرامات مالیة على المخالفین للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهما، و قد أحسن المشرع بهذا الصدد 
.57للمادة 03/04و تدارك هذا الأمر في التعدیل الذي تضمنه الأمر
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خول المشرع الجزائري لغرفة التأدیب و التحكیم سلطة إصدار عقوبات مالیة مراعیا في ذلك ضمانة من 
، من خلال تدخل المشرع في مبدأ تناسب الجریمة مع العقوبةالضمانات المعترف بها للمتهم و المتمثلة 

وي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الجزائري في تحدیده لمبلغ الغرامة المالیة بعشر ملایین دینار، أو بمبلغ یسا
فماذا "المغنم المحتمل تحقیقه"فالمشرع حدد فقط الحد الأقصى للعقوبة هذا ما یفهم من عبارة الخطأ المرتكب

.عن الخسائر المحتملة

1.لصندوق الضمانالمبالغو تدفع هذه 

أي (peine graduelle)تدرج في العقوبات من خلال دراستنا للعقوبات التأدیبیة یتضح لنا أن هناك 
.تسلط العقوبة ملائمة للفعل المرتكب

لجزاءات التأدیبیة السالفة الذكر حیث كما یمكن للغرفة أن تقضي بجزاءات مالیة لوحدها أو بالجمع مع ا
العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقیات "على 93/10من المرسوم التشریعي رقم 55تنص المادة 

...:هيالتأدیبالمهنة و 

، أو بمبلغ یساوي جزائريبشرط أن لا یتجاوز عشر ملایین دینار...".أو فرض غرامات یحدد مبلغها/و
.الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب

نتساءل عن مدى مراعاة المشرع الجزائري للضمانات القانونیة عند إتخاذ القرارات من طرف الغرفة 
. م.ق. ن المتعلقة ب بلتأدیبي، نجیب إیجابا عن هذا التساؤل، إذ بالرجوع إلى القوانیالفاصلة في المجال ا

:نجد أن المشرع كرس لبعض الضمانات نذكر منها

حق التهم في الإستعانة بمدافع- 

، أي أن قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء وفقا الطعن في قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي- 
تنص المادة بمسألة وقف التنفیذللقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، أما فیما یتعلق 

یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ على أنه 93/10من المرسوم التشریعي 33

.،السالف الذكر93/10التشریعي رقم من المرسوم 55أنظر إلى نص المادة -1
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لمطعون فیها إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الإفراط، أحكام اللائحة ا
1.أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

2.تناسب الجریمة مع العقوبة، و یتجلى ذلك من خلال تحدید قیمة الغرامة بالنظر إلى نسبة الربح- 

المجال البورصي نجد هذه الضمانة على مستوى مجلس لكنه أغفل حق الإطلاع على الملف فعكس 
.المنافسة

:العقوبات الجزائیة: الثانيفرعال
من فقط فإن لكل60بما أن المشرع الجزائري في جنحة العالم بأسرار الشركة تناول عقوبتها في المادة 

معلومات إمتیازیة، أن المشرع و أهم ما یمیز جریمتي العالم بأسرار الشركة وإستغلال . العقوبةالمظهرین نفس
من المرسوم 60الجزائري إستلزم توافر صفة خاصة في الفاعل، و ذلك حسب ما ورد في نص المادة 

كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته معلومات إمتیازیة ..یعاقب: " 93/10التشریعي رقم
جریمة العالم بأسرار الشركة و جریمة إستغلال یعاقب المشرع الجزائري على ...". من منظور مصدر

معلومات إمتیازیة بعقوبة الحبس و الغرامة مع إمكانیة تسلیط هذه الأخیرة حتى و إن لم یحقق الشخص أرباحا 
من 60وراء العملیة التي أجراها، ذلك في حدود مستویات الحد الأدنى و الأقصى التي ضبطها نص المادة 

.المرسوم السالف الذكر

إكتفى المشرع الجزائري بتوقیع جزاء مدني على المستفید یتمثل هذا الجزاء في بطلان العملیات المخالفة 
.60ولم یتعدى ذلك إلى التجریم حسب المادة م .ق. شریعیة و التنظیمیة المتعلقة ب بللأحكام الت

إلى خمس سنوات حبس من ستة أشهریعاقب بال: 93/10من المرسوم التشریعي رقم60تنص المادة 
و یمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى یصل إلى أربعة أضعاف مبلغ 30.000بغرامة مالیة قدرها و 

المغنم المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن المبلغ المغنم نفسه أو بإحدى العقوبتین فقط، كل 

.، السالف الذكر93/10رقممن المرسوم التشریعي33أنظر إلى نص المادة -1
العلوم ، كلیة الحقوق و 01قانوني، العدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث ال"تسویة منازعات سوق الأوراق المالیة"تواتي نصیرة، -2

.105، ص2010بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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تیازیة عن طریق منظور سندات أو وضعیته شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات إم
أو منظوریة تطور قیمة منقولة ما فینجز بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یعتمد السماح بإنجازها، 

.إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي تلك المعلومات إلى الجمهور

.باطلةتعد العملیات التي تنجز على هذا الأساس عملیات 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري یأخذ بمبدأ إزدواجیة العقوبة فسما یخص هذه الجریمة في حالة 
ة على تسلیط العقوبات التأدبیة إرتكابها من طرف وسط في عملیات البورصة، و تقوم هذه الإزدواجی

.الجنائیةو 

مات خاطئة أو مضللة و لجنحتي العالم أفرد المشرع الجزائري نفس العقوبة المقررة لجنحة نشر معلو 
حیث جاءت - بالأسعارجریمة التلاعب -بأسرار الشركة و القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة 

.....یعاقب : "المعدل و المتمم على النحو الآتي93/10من المرسوم التشریعي رقم60المادة 

...مغالطة وسط الجمهور بطرق شتىكل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو - 

كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة ما بهدف - 
..".المنقولة من خلال تضلیل الغیرعرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 

اء مادام أن نود أن نشیر في هذا الشأن أن العقوبة تسلط على الفاعل الأصلى و الشریك على حد السو 
، ذلك عكس جریمة العالم بأسرار الشركة التي حدد فیها المشرع "كل شخص"المادة القانونیة ذكرت مصطلح 

.صفة خاصة في الفاعل
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ة في مواجهة الشخص المعنوي، نجد أن المشرع الجزائري لم یشر إلیها ر دأما العقوبات الجزائیة الصا
بدلیل أن المشرع في ذلك الوقت لم یكرس 03/04انون رقمو حتى الق93/10ضمن المرسوم التشریعي رقم

1.بعد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ذلك بتطبیق القانون رقم 
04/15.2

ن العقوبات المعدل و المتمم المتضمن قانو 156-66مكرر من الأمر رقم 18بعد تناول أحكام المادة 
: نجد أن العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات و الجنح تتمثل فیما یلي

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون •
.الذي یعاقب على الجریمة

: تالیةواحدة أو أكثر من العقوبات ال

حل الشخص المعنوي•

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات•

الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات•

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو لمدة •
لا تتجاوز خمس سنوات

مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها•

نشر و تعلیق حكم الإدانة•

مذكرة لنیل شهادة الماستر في لیة، تخصبوعزیز رابح، حدار كسیلة، الحمایة القانونیة للإستثمار في السوق الأوراق الما-1
.67، ص2016/2017الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.السالف الذكر،156-66من الأمر رقم مكرر18المادة -2
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الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و تنصب الجراسة على ممارسة النشاط •
1.الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكب الجریمة بمناسبته

تي إشترطت النص صراحة عن المسؤولیة الجزائیة للشخص مكرر ال51و بعد تناول أحكام المادة 
.المعنوي

إلا أنه بالنظر إلى الشروط المتطلبة لمساءلة الشخص المعنوي نجدها منتفیة في مجال البورصة، 
.وبالتالي لا یمكن متابعة الشخص المعنوي هنا

:مسألة تعدد الأوصاف: الفرع الثالث
مضللة و جریمة التلاعب بالأسعار علاقة وطیدة مع جریمة لجریمتي كل من نشر معلومات خاطئة أو

المضاریة غیر المشروعة المنصوص علیها في القسم السابع من الفصل الخامس من الجزء الثاني من قانون 
التي 01فقرة 172، المادة "الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة و المزایدات العمومیة"العقوبات تحت عنوان 

یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة كل من أحدث بطریقة مباشرة أو عن طریق : "أنهتنص على
وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع 

".في ذلك

:حیث یشترط لقیام جنحة المضاربة غیر المشروعة أن یقوم الفاعل ب

یج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور،بترو -1

أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضطراب في الأسعار،-2

.أو بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون-3

تخصص قانون، ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، -دراسة مقارنة-بط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة، ض-1
.297، ص2003جامعة مولود معمري، تیزیوزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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نن الذي وبالتالي لا تقوم جنحة المضاربة غیر المشروعة مادامت البضاعة محل الجریمة ذات السعر المق
تحدده السلطات العمومیة عن طریق التنظیم، و إنما تقتضي لقیامها أن تكون البضاعة محل الجریمة من 

.البضائع ذات السعر الحر الذي یخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض و الطلب

إلى20.000العقوبة المقررة لهذا الفعل هو الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من ف
دج، كما یتعین على القاضي الأمر بنشر الحكم و تعلیقه في الأماكن التي یبینها نص المادة 200.000

.من قانون العقوبات174

كما یجوز للمحكمة أن تقضي على الجاني بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات، كذا المنع 
من مزاولة المهنة أو نشاط له صلة بالجریمة من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة فضلا عن المنع

المرتكبة، كما یجوز لجهة الحكم أن تأمر بمصادرة القیم المنقولة محل الجریمة، و في ظل هذه الإزدواجیة 
.یثار التساؤل حول النص الواجب التطبیق عند تحقق تعدد الأوصاف

من قانون العقوبات من 33المادة فعند تحقق تعدد الأوصاف فإن النص الواجب تطبیقه بالرجوع إلى
دج، 200.000و 20.000من نفس القانون بإعتباره الوصف الأشد لأن الغرامة مقدرة ما بین 172المادة 

.دج30.000: بینما في جنحتي نشر معلومات خاطئة أو مضللة و التلاعب بالأسعار تقدر ب
ة التأدیبیة و التحكیمیة، و العقوبات الجزائیة التي من خلال دراستنا للعقوبات الإداریة التي تفرضها الغرف

ینطق بها القضاء خاصة منها الغرامة المالیة و أمام سكوت المشرع الجزائري عن إمكانیة الجمع بین هاتین 
ضمن المنضومة القانونیة (COSOB).م.ب.ع.و ربما یعود السبب إلى حداثة لجنة تالعقویتین المالیتین

وبة المالیة الإداریة و الجزائیة، إذ یمكن أن أخذ بإزدواجیة العققد ، یتضح لنا أن المشرع الجزائري الجزائریة
یرتكب الوسیط أفعال تعرضه إلى عقوبات جنائیة، كجنحة إستغلال معلومات إمتیازیة یحصل علیها بمناسبة 

.القوانبن و الأنظمةتلك المعلومة للجمهور بالصیغ التي تشترطهاممارسته لمهنته قبل أن تبلغ

) غرامة(إذ یمكن أن تسلط على الفاعل على إرتكابه خطأ إداري غرامة مالیة كما تسلط علیه عقوبة مالیة 
.إذا ما عرض الأمر على القضاء الجزائي
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هذا و لا یمكن إعتبار أن هذه الإزدواجیة قد تمس بمبدأ وحدة العقاب لأن الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة
لسیت لها و بالرغم من أن هذه الأخیرة بسلطة إصدار قرارات إلا أنهاهي هیئة إداریةم.ب.ع.ت.التابعة لل

، فهي سلطة إداریة تصدر قرارات إداریة و لیست جهة قضائیة تصدر لإحكاما أو قرارات الطابع القضائي
.قضائیة
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خلاصة الفصل
في الأخیر نخلص أنه و لحساسیة العملیات التي تتم في البورصة تقوم عدة هیئات أهمها مجلس 

حدث لإلتزام قد یلمحاربة كل ممارسة أو خرق . م. ب. ع. ت. المنافسة واللجنة المصرفیة بالتعاون مع ل
حیث أن لهاالدور الأهم .هي المكلفة بالمراقبة و توقیع الجزاءم. ب. ع.ت.على مستواها بحیث تكون ل

.بحیث منحت سلطات التدخل و التحقیق و التأدیب و التحكیم على إعتبارها الأكثر إختصاصا

اللذان یعملان بالتعاون مع ،م نجد اللجنة المصرفیة و كذا مجلس المنافسة.ب.ع.إلى جانب ل
ا بكافة المعلومات التي من م بحیث تخطر من قبل المجلس بكل ممارسة تعرقل المنافسة و یزوده.ب.ع.ت.ل

كما أن لمجلس المنافسةصلاحیة توقیع جزاءدون ،شأنها أن تساعدها على التصدي لتلك السلوكات و ردعها
م و .ب.ع.نجد تدخلها بتزوید لالرجوع للجنة وذلك باعتباره حامي السوق، أما بالنسبة للجنة المصرفیة 

المالیة المعتمدة من طرف هذه الأخیرة، ت بالمعلومات الهامة حول سلوك البنوك و المؤسسا

.و الممارسة لنشاط الوساطة كنشاط تبعي

.تها تخضع لمراقبة القضاءقرارام إلا أنها. ب. ع. ت. بالرغم من صلاحیات العقابیة المخولة لل
جد أن أن جرائم البورصة كسائر الجرائم تتطلب متابعة جزائیة دون خصوصیة، أما من حیث العقوبات نو بما

كل هذه تختص بها الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة،المشرع زیادة عن العقوبات الجزائیة أقر كذلك عقوبات تأدیبیة
.التدابیر تحول قصد قمع الجرائم المرتكبة داخل سوق القیم المنقولة
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الخاتمة

قتصادیاتإلم تعد الأسواق المالیة أمرا ثانویا یمكن لأي دولة تجاوزه، بل باتت هي المتحكم الرئیسي في 
وسیلة للبناء فإنها قد تكون وكما أنها،ستثماراتالإستراتیجیةإبلدان العالم نظرا لدورها الكبیر في تحریك 

ل التشریعات على تنظیم هذه الأسواق و وضعلذلك فقد عملت ك،ستخدامهاإوسیلة للهدم إن لم یحسن 
وبما أن سوق بورصة الأوراق المالیة هي من أهم هذه الأسواق وجب ،و تحقیق نموهاالوسائل الكفیلة بحمایتها

حمایة لكسب ثقة ونیة و الذي یهمنا هنا توفیر التوفیر كل الأجواء المناسبة لعملها من أجهزة و منظومة قان
.أساس العملیات فیهافهيالمتعاملین فیها

التي تقدمها والتدابیر القمعیةإلى بیان صور الجرائم المالیة المتوقعة في البورصات دراستناومنه هدفت
.الجرائمهیئات الضبط المستقلة و كذلك القضاء من أجل الحد من هذه 

ستوى البورصة من تحدث على مثلاثة سلوكاتو المعاقبة علىتجریمالجزائري على الالمشرعأقر حیث 
وهي جریمة العالم بأسرار الشركة التي تتشكل من ،إبعاد المتعاملین منهاشأنها التسبب في إنهیارها و 

صورتین وهما جریمة إفشاء السر و جریمة إستغلال معلومة ممیزة، و جریمة نشر معلومة خاطئة ومضللة و 
د لأسعار هاتان الأخیرتان أضافهما المشرع بعكذا جریمة القیام بمناورات غیر مشروعة بقصد التلاعب با

كما حاول تغطیة كل العملیات التي تحدث ،السابق الذكر03/04من خلال الأمر 93/10تعدیل المرسوم 
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والتي تمارس رقابة قبلیة وعند أهمها فیها بتوفیر رقابة من عدة هیئات 

و لم ،جزاءات ویمكن لها الإستعانة بالقضاء في ذلكومصداقیة البورصة تقررهةحدوث سلوك مخل بنزا
یوفر هذا فحسب بل منح هیئات أخرى لها علاقة فقط بالبورصة صلاحیات لا بأس بها للتصدي لكل هذه 

.في تأدیة دورها في الضبط. ب. ع. ت. الجرائم و جعل منها مساعدة لل

إقرار حمایة جنائیة فعالة للأوراق المالیة لكنه لم یوفق في ذلك اولقد حالمشرع الجزائريوبهذا یكون
یرجع هذا الفشل إلى مجموعة من الأسباب منها ما هو عبارة عن فراغ تشریعي و منه ما هو عبارة عن و 

.نقائص حبذ لو تداركها المشرع الجزائري
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المشرع الجزائري عدم إعطاء علىذیأخمجموعة من النقائص حیث من حیث موضوع دراستنا إستوقفتناف
لما یؤدیه من نظرابأهمیة عظمىیحظىإذ أن هذا الأخیر ،قدرا كافیا من الأهمیةموضوع الإفصاح المالي

علیه فإن كفاءة سوق الأوراق المالي ككل وقتصادالإستقرارإكبیر في كفاءة أسواق رأس المال ودور 
لمالیة و إتاحتها أمام المتعاملین في السوق المالي، فالمعلومة المالیة، تتوقف على كفاءة نظم المعلومات ا

.المالیة هي القلب النابض في السوق المالي

المشرع لم یفصل مظهریها وبالتالي لم وجدنا أن لجریمة العالم بأسرار الشركة دراستناإضافة إلى أنه عند
سواء بقصد تمكین الغیر من ، علومات إمتیازیةیمیز بین حالة قیام العالم بأسرار الشركة بالإفشاء للغیر بم

ستغلال معلومات إأي جریمة ،وحالة عدم إفشائها وإستغلالها بنفسه لصالحهإستغلالها لتنفیذ عملیة أم لا 
.  ممیزة

فیما عدم تجریمه لفعل إعادة نشر معلومات كاذبة أو مضللة وسط الجمهورنعیب على المشرع كذلك 
.ر معلومات خاطئة أو مضللةیخص دراستنا لجریمة نش

كما أنه لم یعرف هذه الجرائم تعریفا شافیا یذهب كل لبس أو إبهام حیث جمع كل هذه الجرائم في المادة 
.حیث أنه لم یفصل فیهاوهذا غیر كافي. م. ق. المتعلق بب93/10من المرسوم التشریعي رقم 60

المناورات غیر - رع الجزائري لم یحدد الصور أما بمناسبة لجریمة التلاعب بالأسعار نجد أن المش
كل أو حتى و بالتالي كان من الأحسن أن یحدد المشرع ،التي تشكل جریمة التلاعب بالأسعار- المشروعة

بعضالصور التي یمكن أن تقوم علیها جریمة التلاعب بالأسعار كما فعل التشریع الفرنسي بل و قد حصرها 
ئیة فعالة لسوق وهذا یتنافى مع هدف المشرع في بسط حمایة جنادة في البورصةقیم المنقولة المحدفي سوق ال

.مثلا" السوق"من الأجدر أن یوسع نطاق هذه الجریمة كالإكتفاء بلفظ الأوراق المالیة، حیث أنه

توافر قصد جنائي خاص ضمن الركن المعنوي لهذه الجریمة أسوة إشترطالمشرع الجزائري و نشیر أن
القیم أن تكون المناورات المرتكبة بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق: الفرنسي و ذلك من خلال عبارةبالمشرع 

غیر أن هذا القصد واجه العدید من الإنتقادات خاصة لصعوبة إثباته وبالتالي ، المنقولة من خلال التضلیل
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دفع المشرع الفرنسي إلى إلغائه، ندرة التطبیقات القضائیة بشأن هذا القصد حیث أدى إلى عدم فعالیته، مما
.فماذا عن المشرع الجزائري

ولیة الجزائیة للشخص عرف قانون البورصة الجزائري فراغ تشریعي و ذلك بعدم نصه على المسؤ كما - 
و بموجب الأمر 96/10و ذلك بموجب الأمر 93/10و بالرغم من تعدیله للمرسوم التشریعي المعنوي، 

،ا المجاللیة الجزائیة للشخص المعنوي في هذن النصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤو إلا أنها تخلو م03/04
و علیه یتعین على المشرع تدارك هذا الفراغ ،من العقابللوسطاء المالیین المعنویین الإفلات وبالتالي یمكن 

.وإقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مجال البورصة

من خلال دراستنا الغرفة التي تتولى سلطة التحكیم نجد أن المشرع قد حصر نطاق إختصاصها- 
و علیه نقترح إعادة النظر في نطاق السلطة ،وإقتصره على الوسطاء فقط دون غیرهم من المتدخلین

التحكیمیة للجنة

ة بحسب موضوع النزاع ن أن یحدد نطاق السلطة التحكیمیسیستح52وتوسیعها وذلك بتعدیل نص المادة 
.ولیس بحسب أطرافه

نجد أن المشرع قد وقع في نفس الخطأ مما یشكل لنا عدم المساواة أمام 53نفس الشيء بالنسبة للمادة - 
العقوبة إذ تسلط على الوسطاء في عملیات البورصة عقوبات تأدیبیة بینما یعاقب المهنیین بعقوبات جزائیة 

.53ترح تعدیل المادة وذلك على نفس الخطأ و منه نق

سلطة العقاب كما منح لمجلس المنافسة في حالة القیام بسلوك . م. ب. ع. ت. دون أن ننسى أنه منح ل- 
یؤثر على المنافسة وللجنة المصرفیة صلاحیة العقاب أیضا ، لكنه لم یتناول في تشریعه حالة لو حدث 

فس الفعل فإن هذا تجاوز كبیر لمبدأ عقوبة وأحد هذه الهیئات الجاني على نمأ.ب. ع. ت. لوعاقبت
.الشخص على الفعل یكون مرة واحدة

الرغم من تطور التشریعات و القوانین المنظمة لفئة الوساطة المالیة و فرض بو أنهالعموم نشیروعلى
دائم البورصة فإن الوسیط المالي لا یزال في إستمرارعقوبات ردعیة في حق الوسیط المالي المخل بأنظمة 

.في ممارسة الأفعال المجرمة في البورصة
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یمكن تلمس ملامح السیاسة الجنائیة للمشرع في نطاق الأعمال بشكل عام وفي البورصة بشكل خاص 
التي تأرجحت نتیجة للتردد بین إقحام القانون الجزائي بشكل واسع  من هذا المجال و بین استبعاده من 

خیر هذا بحیث حصر نطاق التدخل في أضیق مجال و یتجلى ذلك عند نطاقه، و یبدو أنه تبنى الموقف الأ
و من ،93/10من المرسوم التشریعي رقم 60تكریسه مادة واحدة في موضوع مشتعب والمتمثلة في المادة 

خلال الجزاءات التي لا تتناسب مع فداحة النتائج المترتبة عن مخالفة الأحكام التشریعة و التنظیمة، وحتى 
ناك تقییم علمي لمدى إسهام المادة الجزائیة في نطاق البورصة كان یتعین اللجوء إلى ما یعرف یكون ه

بالتحلیل الإقتصادي للقانون وهنا القاعدة الجزائیة، غیر أن إمكانیاتنا و تخصصنا لا یسمح بمثل هذا العمل 
.ه القانوني البحثالتأصیلي و بالتالي فإن ما تم التوصل علیه و إقتراحه یبقى محصورا في نسق

ومن أهم الإقتراحات التي یمكن إستعراضها لعلى و عسى أن تساهم و لو بالقلیل في الحد من جرائم 
:المرتكبة في البورصة و أهمها

خاصة بالنسبة لجریمة العالم بأسرار تعریف و تفصیل هذه الجرائم والتطرق لصور و مظاهر كل واحدة-1
.إلى صورتینالشركة، إذ یجب تقسیمها تشریعیا

ذا وذلك من قبل هیئتین و یكون وه،التنسیق بین سلطات الضبط في حالة معاقبة على جرم معین مرتین-2
و تفادي إثارة من هي الهیئة التي ستنفذ ، لتفادي العقوبة على الفعل مرتینالتنسیق وفق قواعد قانونیة

.العقوبة التي أقرتها

و من بینها إقرار المسؤولیة على . أن تستغل للقیام بالجریمةالقضاء على كل الثغرات التي من شأنها-3
. الشخص المعنوي

.نقترح أیضا مساواة عقوبة الوسیط مع عقوبة الوسیط وعقوبة المهني-4

وجوب إنتهاج سیاسات ذات مرونة عالیة في جرائم البورصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، نظرا لسرعة -5
.التغییر و التطور الذي تتسم به
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تنفرد ضرورة إیجاد قضاء متخصص للنظر في القضایا المتعلقة بالجرائم التي المرتكبة في البورصة-6
بالعقاب فقط

.صد تغطیة النقص التشریعي القائمالإجتهاد القضائي في سن سوابق قضائیة للإستفادة منها ق-7

دم تناسب العقوبات المقررة ضرورة تشدید العقوبات الجزائیة الصادرة في حق الوسیط المخل بالنظام لع-8
ر هذه العقوبات خاصة فیما حالیا مع نظام السوق المالیة القائم على ضخامة الأموال و كذا عدم تأثی

یخص الغرامة المالیة المفروضة على الوسیط مقارنة بالأرباح التي یجنیها في ظل ممارسته الغیر شرعیة 
.في نطاق السوق المالي

الجرائم المرتكبة في البورصة بإعتباره وسیلة فعالة لتعویض الدولة عن الأضرار إقرار نظام المصالحة في-9
التي قد تلحق بها عند إرتكاب هذه الجرائم و هذا نظرا لصعوبة الإثبات فیها و إمكانیة إرتكابها على 

ني معمول بها و بالتالي یظل الجانطاق عالمي مما یصعب ملاحقة هذه الجرائم عن طریق الإجراءات ال
.دون عقاب

التعاون الدولي في مكافحة جرائم البورصة، حیث أنها أصبحت جرائم عابرة للحدود بفعل أهمیة- 10
.الإتفاقیات، و الإعتراف بالأحكام الجزائیة الأجنبیةظاهرة العولمة من خلال تبادل الخبرات الدولیة و إبرام

قوانین الجزائریة المنظمة لأحكام البورصة بناءا على ما سبق فإنه یبقى هناك نقص تشریعي فادح في الو
تج عنه عدم تخوف الوسیط المالي و إرتكابه لجرائم داخل مقصورة البورصة لهذا یستوجب على المشرع مما ین

. الجزائري تدارك هذا النقص عاجلا غیر اجل
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:رسائل الدكتوراه-أ
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الملخص

لذلك سعى ، ي یبین القوة الإقتصادیة لأي بلدالمقیاس الذكما تمثل أضخم الأجهزة المالیة البورصةتعد 
المشرع الجزائري إلى إنشاء سوق آمنة من خلال تجریمه لكافة أشكال الممارسات التي تهدد بسلامة البورصة، 

نظرا لأهمیة المعلومة التي تنشر في سوق القیم فقد جرمت سعى لمحاربة كافة الجرائم الماسة بالمعلومة وو
ي كل إستغلال أو إفشاء لتلك المعلومة ضمن المرسوم التشریع،معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري

ما ه04- 03كما أضاف المشرع لضمان حمایة فعالة للأوراق المالیة جریمتین ضمن تعدیل الأمر ، 10/93
وهذه ات مضللة أو خاطئة وجریمة القیام بمناورات غیر مشروعة قصد التلاعب بالأسعارجریمة نشر معلوم

وذلك وعاقب على كل هذه الجرائم، . الأخیرة یمكن القول عنها أنها جریمة تمس بالمعلومة بطریقة غیر مباشرة
من إتخاذ القرارات من دور أساسي في تمكین جمیع المتعاملین في البورصةوما لها لهذه المعلومة حفظا منه

وكل أعتداء على المعلومة بهذه السلوكات یشكل خطر على الإستثمار في سوق ، المناسبة على ضوئها
.البورصة و یفشل وظیفتها و یقضي على دورها

ومراقبتها حیث أعطاها سوق القیمرئیسیة لضبط سلطة كت ع ب م . لالمشرع الجزائري صص خحیث 
كما وسع من .جزائیة ینطق بها القضاءأو حتىتوقیع عقوبات تأدیبیة صلاحیات یمكن أن تصل إلى 

في وتتمثل هذه الهیئاتضبط البورصة،تأدیة مهمتها في لكي تساعد هذه اللجنة في هیئات أخرى صلاحیات
وكسب السلوكیات الخطیرة لحظر وكل هذا. تعاقبأن اللجنة المصرفیة و مجلس المنافسة والتي بدورها یمكن 

نجاعة دور البورصة وبالتالي ،في السوق المالیةومات المستثمرین و ذلك بإقرار شفافیة المعلوتشجیع ثقة
.النهوض بالإقتصاد الوطني وفق المنهج اللیبرالي الجدیدالإستثمار الخاص وبالتاليوترقیة 


